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sÛbrÛa@lbjÛa@ @
cybi⁄a@lbjò@ @

‡îè¸@Z@ @
إذا تحققت أركان الجريمة الدولية السابق سردها فى الباب الأول من هذا البحـث فقـد                

  .استوجبت مسئولية فاعلها واستحق العقاب المقرر لها
 ومن ثـم    ولكن هناك حالات أقر بها المشرع تنتفى صفة اللامشروعية عن الفعل المؤثم           

  .أسباب الإباحة: تجعله مباحاً، ولهذا سميت
وتعرف أسباب الإباحة بأنها ظروف منصوص عليها فى القانون ومحددة تحديداً دقيقـاً             

وتؤدى إلى بـراءة    . من شأنها إذا توافرت فى الفعل الموصوف بأنها جريمة، أن تجعله مباحا           
  .)1(يةمرتكبه، وتعفيه من أية مسئولية، جنائية أو غير جنائ

òybi⁄a@‘bc@Z@ @
إن المشرع حين يجرم فعلاً مباحاً، إنما يرى فى هذا التجريم صيانة لمـصلحة معينـة                
يعتبرها جديرة بالحماية، وأن استمرار هذا الفعل الذى جرمه مباحاً، يضر بهذه المـصلحة أو               

. بحمايتهفالاصطدام بنص تجريمى يفترض عدواناً على مصلحة كفلها القانون          . يهددها بالخطر 
والقول بغير ذلك يعنى وجود نصوص تجريمية لا تحمى مصالح معينة، وهو ما يتعين تنزيـه                

  .)2(المشرع عنه
ولكن إذا ارتكبت الجريمة فى أحوال استثنائية يقدر المشرع أنه تنتفـى معهـا أهميـة                

  .المصلحة التى أراد رعايتها بنص التحريم، فإنه يرفع عن الفعل صفة الجريمة

                                                 
؛ وانظر فـى  2009شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية،      :  عبد الرؤوف مهدى   .د)  1(

أسباب الإباحة فى التشريعات العربية، منشورات جامعـة الـدول          : محمود نجيب حسنى  . د: الموضوع
النظرية : رهخلود سامى عزا  . ؛ د 1962العربية، معهد الدراسات العربية ا، بجامعة الدول العربية، سنة          

  .1984العامة للإباحة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة، سنة 
أسـباب الإباحـة    "  وقد جعل المشرع المصرى عنوان الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون العقوبـات               

ى تعبير  ، بينما تستعمل بعض التشريعات العربية الأخر      63 إلى   60، وضمنه المواد من     "وموانع العقاب 
  .مثل القانون الليبى والسورى والأردنى" أسباب التبرير"

لايتاتي تدخل المشرع الجنائي الا في شان الحالات التي تمس مصالح معينة يراهـا جـديرة بالحمايـة                  )  2(
القانونية، ومع ذلك فقد تتوافر ذات الحالات التي تعالجها نصوص التجريم، وعل الرغم من كونها تشكل                

ب ان يعاقب عليها، الا انها ترتكب في ظروف معينة تجعل من الاولي اباحتها وعدم العقـاب                 جرائم يج 
 استاذنا الـدكتور امـين      –. عليها لانها بذلك تحقق مصلحة اجدر بالاعتبار من تجريمها والعاب عليها            

  101مرجع سابق ص: مصطفي محمد
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الإباحة فى هذه الأحوال إذن هو انتفاء أهمية المصلحة المحمية بنص التجـريم،             فأساس  
سواء كان انتفاء هذه الأهمية راجعاً إلى انتفاء المصلحة كلية فى هذه الأحوال، أو كان راجعاً                
إلى تفضيل المجتمع لمصلحة أخرى أهم وأولى بالرعايـة مـن المـصلحة المحميـة بـنص                 

مشرع القتل، فإنه يهدف إلى حماية مصلحة المجتمع فى صـيانة أرواح    فإذا جرم ال  . )1(التجريم
أفراده، ولكن إذا ارتكب القتل دفاعاً عن النفس مثلاً، كما هو الحال فى الدفاع الشرعى، فإنـه                 
يباح لأن صيانة روح المدافع أجدر وأهم بالنسبة للمجتمع من صـيانة روح المعتـدى الـذى                 

ومن أجل هذا نص المشرع على اعتبار الـدفاع         . قيق اعتدائه استخدم القتل ضده لمنعه من تح     
  .الشرعى سبباً من أسباب الإباحة

ويبدو من ذلك أن الإباحة ذات طبيعة موضوعية ينظر فيها إلى المفاضلة الموضـوعية              
بين المصلحتين المتعارضتين واللتان تتعرضان للخطر، دون نظر إلى مدى خطـأ الـشخص              

فمن الأصول العامة فى القانون     . ى بواعثه إلا ما يستثنى بنص خاص      ولا إل ... مرتكب الفعل   
أن أسباب الإباحة من الأسباب الموضوعية      . الجنائى والتى لا تحتاج إلى نص صريح يقررها       

تحدث أثرها من حيث تعطيل نص التجريم بغض النظر عن الحالة النفسية لمرتكب الأمر، ما               
شتراط القانون حسن النية فى استعمال الحق ورضـاء     مثل ا . لم ينص القانون على خلاف ذلك     

  .)2(المريض بالنسبة إلى استعمال الطبيب حقه فى العلاج
وتلك الموضوعية تلحق أسباب الإباحة من حيث أثرها، فيترتـب عليهـا نفـى صـفة                

فإذا كان القـانون يبـيح      . الجريمة عن الفعل نفسه وينسحب هذا الأثر على كل المشتركين فيه          
 إحداث جرح لمريض استعمالاً لحقه فى العلاج، فإن كل من يشترك مع الطبيب فـى                للطبيب

  .هذا العمل، يعتبر أنه اشترك فى عمل مباح فلا يتعرض لأية مساءلة

òybi⁄a@Êaìãc@Z@ @
  :تقسم أسباب الإباحة إلى قسمين

  . أسباب إباحة عامة وأسباب إباحة خاصة– 1
  . أسباب إباحة مطلقة وأسباب نسبية– 2

                                                 
  . وما بعدها307رجع سابق، ص الوسيط في شرح قانون العقوبات، م: أحمد فتحى سرور. د)  1(
؛ وانظـر   311أحمد فتحى سرور، القسم العام، ص       . ؛ د 164محمود نجيب حسنى، القسم العام، ص       . د)  2(

الباعث وأثره فـى المـسئولية   : على حسن الشرفى. فى تفاصيل العنصر الشخصى فى أسباب الإباحة د 
عبد الـرؤوف   .  وما بعدها؛ د   180، ص   1986الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة        

  . وما بعدها648مهدى، مرجع سابق، ص 
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ويقصد بأسباب الإباحة  العامة تلك الأسباب التى تعمل أثرها بالنـسبة لأيـة جريمـة،                
مثل الدفاع الشرعى فهو سبب إباحة      . بمعنى أنها إذا توفرت تبيح للشخص ارتكاب أية جريمة        

عام لأن من يوجد فى حالة دفاع عن النفس أو المال يباح له ارتكاب أية جريمة، علـى مـا                    
  .سيأتى شرحه تفصيلاً

أما أسباب الإباحة الخاصة، فيقصد بها أسباب الإباحة التى يقتصر أثرها علـى جـرائم               
فمثلاً حق دفاع الخصم أمـام المحـاكم يبـيح          . معينة بالذات لا يباح للشخص ارتكاب غيرها      

للمتقاضى أن يرتكب جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب فقط ولكنه لا يبيح له مثلاً ضـرب                
  .)1(خصمه

.  بأسباب الإباحة المطلقة أنها تعمل أثرها بالنسبة لأى شخص توافرت فى حقـه             ويقصد
فالدفاع الشرعى سبب مطلق من أسباب الإباحة، لأنه لا يشترط توافر صفة معينة فيمن يستفيد               

  .منه، فكل شخص وجد فى حالة دفاع شرعى يباح له ارتكاب الجريمة
ا إلا بالنسبة لنفر معين من الناس هم الذين         أما أسباب الإباحة النسبية فهى لا تعمل أثره       

مثال ذلك، حق الطبيب فى العلاج فهو لا يبـيح الجريمـة إلا لمـن               . تتوافر فيهم صفة معينة   
  .)2(توافرت فيه صفة الطبيب، أى بالنسبة للأطباء فقط ومن هنا سمى بأنه سبب نسبى

òybi⁄a@lbjc@‡í‡¥@Z@ @
ذا التحديد استقراراً للأمـن القـانونى، إذ لـو          لا شك أن المشرع نفسه هو المنوط به ه        

ومن هنا كانت أسـباب الإباحـة       . تركت للأفراد لسادت الفوضى لاختلاف التقدير بين الناس       
محددة بنصوص خاصة فى قانون العقوبات، ولا يمنع هذا بطبيعة الحال أن يحيل هذا القانون               

) 60(فالمـادة   .  التى يريد حمايتها   الأخير على قانون آخر غير جنائى فى بيان حدود المصالح         
من قانون العقوبات المصرى مثلاً تنص على إباحة كل فعل ارتكب بنية سليمة عمـلاً بحـق                 

فهذه المـادة، وإن وضـعت      . مقرر بمقتضى الشريعى، والشريعة هنا تعنى أى قاعدة قانونية        
وق التى خولها القـانون     قاعدة إباحة قانونية تفيد إباحة كل فعل ارتكب استعمالاً لحق من الحق           

                                                 
، 302لا تسرى أحكام المـواد  : "من قانون العقوبات على أن) 309(وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة   )  1(

  على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوى أو  الكتابى أمام المحاكم، فإن              308،  306،  305،  303
  .ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية

، 1983 القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،       –شرح قانون العقوبات    : محمود محمود مصطفى  . د  )  2(
 القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،       –شرح قانون العقوبات    : د، محمود نجيب حسني   . 159ص  

  13ص، 1989
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للشخص، فإنها لم تفرق فى ذلك بين قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى كمصدر لهذا               
  .الحق، بل حتى ولو كان مصدر هذا الحق مجرد العرف

فحتى القانون الدولى يمكن أن يكون مصدراً للإباحة الحنائية، من ذلك الاسـتناد إلـى               
لإباحة دخول من ينطبق عليه وصف اللاجئ إلـى الأراضـى         28/7/1951اتفاقية جنيف فى    

  .)1(الفرنسية بطريقة غير قانونية
وفى هذا تختلف قواعد الإباحة عن قواعد التجريم، فهذه القواعد الأخيـرة لا يمكـن أن                

  .يحددها سوى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له بسبب قاعدة الشرعية الجنائية

 فى مجال القانون الدولى الجنائى إلى عين السند الذى تستند إليه فى             وتستند فكرة الإباحة  
 على  – فى الظروف التى ارتكب فيها       –ألا وهو عدم انطواء الفعل المرتكب       . القانون الداخلى 

ويستوى بعد ذلك مصدر الـسبب المبـيح        . عدوان على المصلحة التى يكفلها الشارع بحمايته      
الاستناد إلى العرف فى إباحة الجريمة الداخلية، فإن ذلك يكـون           وإذا كان من السائغ     : للجريمة

  .)2(سائغاً من باب أولى بالنسبة للجريمة الدولية التى تستند إليه فى مجال التجريم

وبالاطلاع على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، نجد أنه قد أورد أسباب امتناع             
سباب الإباحة وموانع العقاب، وعبر عن هـذه الأسـباب          المسئولية دون أن يفرق بينها وبين أ      

  .)3(جميعاُ باسم أسباب امتناع المسئولية الجنائية، ولم ترد هذه الأسباب على سبيل الحصر

على أن أسباب امتناع المسئولية الواردة فى النظام الأساسى للمحكمة تفتقد إلى وجـود              
لأسباب وكذلك ا لسكر غيـر الاختيـارى        محددات لها، فالمرض أو القصور العقلى أحد هذه ا        

  .)4(والدفاع الشرعى والإكراه وصغر السن والغلط فى الوقائع أو القانون

                                                 
  .651عبد الرؤوف مهدى، مرجع سابق، ص . د)  1(
 101، ص   2013 القسم العام، دار المطبوعات الجامعيـة،        –قانون العقوبات   : أمين مصطفى محمد  .   د   )2(

  .وما بعدها
من النظام الأساسى للمحكمة أسباب امتناع المسئولية الجنائية لمرتكبى الجرائم الدولية           ) 31(بينت المادة   )  3(

لتى تدخل فى اختصاصها، وبعد أن عددت هذه الأسباب فى الفقرة الأولى منها، جاءت الفقرة الثالثـة                 وا
لتقرر أن للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة فى أى سبب لامتناع المسئولية، بخلاف الأسباب المشار إليها                

جب التطبيـق علـى النحـو       فى الفقرة الأولى، فى الحالات التى يستمد فيها ذلك السبب من القانون الوا            
  ).21(المنصوص عليها فى المادة 

  .125المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص : محمود شريف بسيونى. د)  4(
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áîÔm@Z@ @
وجرياً على المنهج الذى اتبعناه منذ بداية البحث فى الربط بين فكرة الجريمـة الدوليـة                

ون الجنـائى الـداخلى     وفكرة الجريمة الداخلية فلسوف نبحث أسباب الإباحة المعروفة فى القان         
  .ومقابلها فى القانون الدولى الجنائى

ولعل من أهم أسباب الإباحة المعروفة فى القانون الجنائى، حالة الدفاع الشرعى، وحالة             
وسوف نخصص لكل حالة من حالات الإباحة فـصلاً         ،  وأخيراً أمر الرئيس الأعلى   ،  الضرورة

  :مستقلاً على النحو التالى
Þëþa@Ý—ÐÛa@Zفاع الشرعىالد.  
óãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zحالة الضرورة.  
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Zأمر الرئيس الأعلى.  
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Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@ @

áîÔmë@‡îè¸@Z@ @
حق الدفاع الشرعى من أهم الحقوق التى تدعم حق الدولة فى البقاء، ففـى  العـصور                 

تمر هذا الحال حتـى     القديمة والوسطى كان المجتمع الدولى يفتقر إلى تنظيم محكم، بل ولقد اس           
مطلع العصر الحديث، لذلك فقد كان اللجوء إلى القوة هو الأساس الذى يحكم العلاقـات بـين                 

 اللجوء إلـى    – بشكل قاطع    –أعضاء المجتمع الدولى، بينما لم يكن ثمة مواثيق دولية تحظر           
أ الأمـم   حتى إذا ذاق العالم ويلات الحروب، وبعد الحرب العالمية الثانيـة أنـش            ... الحرب  

ونص على  ) 2/4(المتحدة التى نص ميثاقها على تحريم اللجوء على القوة صراحة فى المادة             
  ).51(استثناء الدفاع الشرعى من هذا التجريم فى المادة 

لذلك نبحث فى مفهوم الدفاع الشرعى وأساسه وشروطه من خلال ثلاثة مباحث علـى              
  :النحو التالى
Þëþa@szj¾a@Zشرعىمفهوم الدفاع ال.  
óãbrÛa@szj¾a@Zالتطور التاريخى للدفاع الشرعى.  
sÛbrÛa@szj¾a@Zشروط الدفاع الشرعى.  
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Þëþa@szj¾a@ @
óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@âìèÐß@ @

áîÔm@ @
حق الدفاع الشرعى من الأسباب العامة لإباحة الجريمة فهو قاسم مشترك بين القـانون              

فهومه فى كل منهمـا فـى مطلـب         الجنائى الداخلى والقانون الدولى الجنائى لذلك نعرض لم       
  .مستقل

  
Þëþa@kÜİ¾a@ @

óÜ‚a‡Ûa@óãìãbÔÛa@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@âìèÐß@ @
üëc@ZóÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@âìèÐß@Z@ @

يقصد بالدفاع الشرعى استعمال القوة اللازمة لرد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء             
  .)1(حقاً يحميه القانون

 إنسان يهدد بخطر حال غير مشروع على        وعلى هذا النحو فإن الدفاع الشرعى حق لكل       
حيث يمكنه درء هذا الخطر، للحيلولة دون تحولـه إلـى           . نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله       

  .)2(ضرر، أو الحيلولة دون الاستمرار فى تفاقمه
لا عقوبة مطلقاً   : "من قانون العقوبات المصرى على أن     ) 245(وعلى ذلك نصت المادة     

و أصابه بجرح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو             على من قتل غيره أ    
حق الدفاع الشرعى عن    : "على أن ) 246(، ونصت المادة    ..."ماله أو عن نفس غيره أو ماله        

النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد، استعمال القوة اللازمة لـدفع كـل                
وحق الدفاع الشرعى عن المال     . س منصوصاً عليها فى هذا القانون     فعل يعتبر جريمة على النف    

مباح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى               
  ...".والثامنة والثالث عشر من هذا الكتاب 

رى، إذ  ، بعبارة أدق من عبارة القانون المص      1987وجاء قانون الجزاء الإماراتى لسنة      
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الـدفاع الـشرعى،   : "منه على أن ) 56(نص فى المادة    

  :ويقوم حق الدفاع الشرعى إذا توافرت الشروط الآتية

                                                 
مرجع سـابق   : الدكتور امين مصطفي محمد   . 183شرح قانون العقوبات، ص     : محمود نجيب حسنى  . د)  1(

  143ص
  .43الجريمة الدولية، ص : حسنين عبيد. د)  2(
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 إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيـره أو مالـه، أو                    – 1
  . على أسباب معقولةاعتقد هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً

  . أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر فى الوقت المناسب– 2
  . ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر– 3
  ". أن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه– 4

لا يعـد   : " علـى أن   1991ودانى لسنة   من القانون الجنائى الس   ) 1) (12(ونصت المادة   
ينـشأ حـق    ) 2. (الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعى، استعمالا مشروعاً          

الدفاع الشرعى إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع على نفسه أو مالـه أو                 
ر بـاللجوء إلـى     عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه وكان من المتعذر عليه اتقاء الخط             

السلطة العامة أو بأى طريقة أخرى، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسـيلة                 
  ".المناسبة
bîãbq@ZóÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õy@‘bc@Z@ @

وقد استقر الفقه على أن الدفاع الشرعى هو بمثابة حق عام يقرره المشرع فى مواجهة               
  .)1(وعدم وضع العوائق فى طريق استعمالهالكافة، ويقابله التزام الناس باحترامه 

 مـن أسـباب     –إلا أن الفقه اختلف حول الأساس القانونى لاعتبار الـدفاع الـشرعى             
، فذهب البعض إلى أن فعل الاعتداء الذى يصدر من المدافع إنما يصدر منه بفعل               - )2(الإباحة

رعب نتيجة لغريزته فـى     الإكراه المعنوى الذى توجده حالة الدفاع، حيث إنه يكون فى حالة            
  .حب البقاء، وبالتالى تنعدم لدية حريته فى الاختيار

وهذا الرأى لا يستقيم مع قواعد الدفاع الشرعى، لأن الضغط على الإرادة لا وجود لـه                
فى حالة الدفاع الشرعى، كما أن الإكراه المعنوى لا يبدو قائماً إذا كان المدافع قـد تعـرض                  

د منعدم إذا كان الفعل المنسوب إلى المدافع قد صدر منه دفاعاً عـن              لخطر يسير، وهو بالتأكي   
لا عن نسه، فلا يستقيم هذا الرأى مع إباحة الدفاع الشرعى عن نفس ومال الغير، كمـا     ،  غيره

  .أن انتفاء الركن المعنوى مانع من موانع المسئولية الجنائية بينما الدفاع الشرعى سبب إباحة
لى أن أساس حق الدفاع الشرعى يقـوم علـى الموازنـة بـين              وينتهى الرأى الراجح إ   

المصالح المتعارضة للأفراد وتغليب ما كان منها أولى بالرعاية، تحقيقاً للصالح العام الذى هو              

                                                 
الوسيط : أحمد فتحى سرور  . ؛ د 183شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص       : محمود نجيب حسنى  . د)  1(

  . وما بعدها204فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 
قانون العقوبات،  : مأمون سلامة ، ؛ د 232قانون العقوبات، مرجع سابق، ص      : محمد زكى أبو عامر   . د)  2(

  .220 – 219مرجع سابق، ص 
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هدف كل نظام قانونى، ولما كانت مصلحة المدافع المعتدى عليه أولى بالرعاية مـن حمايـة                
فع التى يرتكبها لرد الاعتداء حتى ولـو شـكلت تلـك            المعتدى، فإن القانون يبيح أفعال المدا     

الأفعال جرائم طبقاً لقانون العقوبات، ويفسر ذلك بأن المعتدى باعتدائه قـد أهـدر الحمايـة                
  .)1(المقررة لمصلحته

óãbrÛa@kÜİ¾a@ @
óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@âìèÐß@ @
óöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@ @

üëc@Za@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Ñí‹Èmóöbä§Z@ @
يعرف الدفاع الشرعى فى القانون الدولى الجنائى على أنه حق يقرره القـانون الـدولى               
لأحد أعضائه الجماعة الدولية، يتمثل فى استخدام القوة لصد عدوان مسلح، يشترط أن يكـون               
لازماً لدرئه ومتناسباً مع قدره، على أن يتوقف عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ               

  .)2(السلم والأمن الدوليين
ويفصح هذا التعريف عن الشروط التى يتعين توافرها فى الدفاع الشرعى، سـواء مـا               
تعلق منها بفعل الاعتداء أو بفعل الدفاع، وعن مدى رقابة مجلس الأمن علـى تـوافر هـذه                  

  .الشروط
دولة نفسها ويتميز الدفاع الشرعى عن التدخل المسلح فى أن هذا الأخير يتمثل فى إقحام          

فى شئون دولة أخرى لفرض سيطرتها عليها عن طريق الحرب فهى بذلك تقوم بعمل فـردى                
ينطوى على عدوان على تلك الدولة، ويختلف بذلك عن التدخل الجماعى الذى يمـارس فـى                
نطاق الأمم المتحدة، أو يباشره مجلس الأمن بقصد حفظ السلم والأمن الدوليين، وفـى غيـر                

لا يعتبر فيها التدخل الانفرادى من قبيل الدفاع الـشرعى فهـو سـلوك غيـر                الحالات التى   
مشروع، وذلك على خلاف الدفاع الشرعى ذى الصفة المشروعة بـنص الميثـاق، والنظـام               
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، من هنا كان تحريم التدخل المسلح مطلقـاً بـنص المـادة                

  .من الميثاق) 312(

                                                 
  ،648عبد الرؤوف مهدى، مرجع سابق، ص . د)  1(
، 1973الدفاع الشرعى في القانون الدولي الجنائى، مكتبة النهـضة المـصرية            : محمد محمود خلف،  . د)  2(

  .113ص 
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bîãbq@Zy@‘bc¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õ@Z@ @
وهـو حـق    . يعتبر حق الدفاع الشرعى من المبادئ المستقرة فى القانون الدولى العـام           

ويجد حق الدفاع الشرعى أساسـه فـى        / )1(أصيل للدول من أجل الحفاظ على أمنها وسلامتها       
  :نظريتين أساسيتين

حق طبيعى للدولة وللأفـراد، ولا      ويتمثل منطق الأولى منهما فى أن الحفاظ على الذات          
من ميثاق الأمم   ) 51(، وقد عكست المادة     )2(يمكن إلغاؤه أو تقليصه بواسطة القوانين الوضعية      

المتحدة هذا المفهوم للدفاع الشرعى، ووفقاً لهذه النظرية تكون الدولـة لهـا الأولويـة علـى                 
 ـ            ة الـدفاع الـشرعى وفقـاً       القانون، ويعنى ذلك، أن لكل دولة مطلق الحرية فى تحديـد حال

وهو فى الحقيقة أمر غير مقبول، لأنه يدفع كل دولة تمارس أعمالاً عدائية ضـد               . لمصالحها
دولة أخرى بأن تتذرع بحالة الدفاع الشرعى، مما قد يترتب عليه إثارة الفوضى فى المجتمـع                

  .الدولى
لقانون انطلاقاً مـن    أما الثانية فتقوم على أن الدفاع الشرعى لا يمكن أن يخضع لحكم ا            

فقد أشار إلى أن صمود الدولة واستمرارها ليست من المسائل          . نظريته بخضوع القانون للقوة   
 ليس من المـسائل التـى       – أيضاً   –ومن ثم، فإن الدفاع الشرعى      . التى تخضع لحكم القانون   

  .)3(يحكمها القانون عندما يكون هناك خطر وشيك يهدد قوة الدولة أو طريقة حياتها
من ميثاق الأمم المتحدة تكريساً هاماً لمبدأ حق الدفاع الشرعى،          ) 51(ويعد نص المادة    

إلا أن ممارسة حق الدفاع الشرعى طبقاً لهذه المادة تستلزم استيفاء توافر عدة شروط أهمهـا                
أنه لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا إذا تعرضت الدولة لاعتداء مسلح وقع بالفعـل أو وشـيك                  

  .الوقوع
óãbrÛa@szj¾a@ @

óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õy@Šìİm@Ýya‹ß@ @
 – عكسياً   –إن الدفاع الشرعى يرتبط فى مراحله التاريخية باستخدام القوة، فهو يتناسب            

مع استخدام القوة،فحيث ساد اللجوء إلى القوة والحرب اختفى الدفاع الشرعى، وعندما ظهرت             
  . فى الظهورالقيود على استخدام الحرب، أخذت فكرة الدفاع الشرعى

                                                 
، 1969،  25الحرب فى نطاق القانون الدولى، المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد           : حامد سلطان . د)  1(

  .17ص 
(2)  Schachter Oscar. Self- Defence and the Rule of Law, AJIL, April, 1989. P. 259 

dt seq. 
  .267الحماية الجنائية للمدنيين فى زمن النزاعات المسلحة، مرجع ساق، ص : إسماعيل عبد الرحمن. د)  3(
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 باستثناء ما جاءت    – بصورة قاطعة    –ومنذ فجر التاريخ لم يكن استخدام القوة محرماً           
به الشريعة الإسلامية من تحريم اللجوء إلى القوة، وعلى ذلك لم تظهر فكرة الدفاع الـشرعى                

 ولم يتبلور تحريم اللجوء إلى القوة بشكل طاهر، إلا فى أعقـاب الحـرب             ،  )1(بطريقة ملموسة 
على مبدأ تحريم اللجوء إلـى      ) 2/4(العالمية الثانية، حيث نص ميثاق الأمم المتحدة فى المادة          

  .حالة الدفاع الشرعى) 51(القوة، واستثنى منه فى المادة 
وإذ نبحث فى مراحل تطور حق الدفاع الشرعى فقد رأينا أهمية أن نبدأ بتقريـر هـذا                 

ة الأمم، وميثاق الأمم المتحدة وأخيراً فى النظام        الحق فى الشريعة الإسلامية ثم فى عهد عصب       
  .الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية

üëc@Zòîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õy@‹í‹Ôm@Z@ @
فى العصور القديمة اعتبرت الحرب حقاً أصيلاً تمارسه الدولة لفض ما عسى أن ينـشأ               

بانه قانون العصر، ولم تجاوز وظيفة القـانون        بينها وبين غيرها من الدول، وتقبله الفقهاء بحس       
، وفى ظل هذه الظروف لم يكـن لحـق          )2(الدولى التقليدى مجرد تنظم ما ينجم عنها من آثار        

الدفاع الشرعى ثمة وجود، لكونه عديم الجدوى، لأن الدولة قد خولت نفسها سلفاً ما هو أعـم                 
  .)3(وأشمل منه، ألا وهو اختصاصها بحق الحرب

دفـع  "جاءت الشريعة الإسلامية فقررت حق الـدفاع الـشرعى تحـت اسـم              حتى إذا   
، واعتبر من أسباب الإباحة بالمفهوم الحديث، الذى لا يقف أثره عند مجرد إسـقاط               )4("الصائل

، والأصل فى مشروعيته قوله     )5(للعقوبة، بل يجاوزه إلى نفى الصفة الإجرامية عن الفعل تماماً         
ويجمع جمهـور الفقهـاء،   . )6(﴾يكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم      منِ اعتَدى علَ  ﴿: تعالى

على وجوبه فى حالة الاعتداء على العرض، أما إن كان واقعاً على النفس فـالجمور يوجبـه                 
أيضاً بينما يجيزه بعض المالكية وبعض الشافعية، فإن وقع على لمال كان جائزاً عند الجمهور               

                                                 
كتـوراه، كليـة    العدوان المسلح فى القانون الولى، رسـالة د       : ويصا صالح . د: راجع فى تاريخ الحرب   )  1(

  . وما بعدها285، ص 1975الحقوق، جامعة القاهرة، 
(2)  Delvanis: La légitime derense en Droit Intérnational modern, I these, Paris, 

1970. P. 8. 
  .3مرجع سابق، ص: ويصا صالح.   د )3(
  . وما بعدها12القضاء الدولى الجنائى، مرجع سابق، ص :   دحسنين عبيد )4(
، ص  1958العقوبة فى الفقه الإسلامى، دار الفكر العربي، القاهرة سـنة           : محمد أبو زهرة  .  د -الشيخ  )  5(

  .6، ص 1985نظرية الحرب فى الإسلام، المجلة المصرية للقانون الدولى، : ؛ ومقالته عن539
  Edmond "Bobbath: Pour une théorie du doit international musulman: Revue 

egyptienne de droit international, 1950. P. 25 et ss. 
  .194سورة البقرة، آية )  6(
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 لكونه  –والعدوان فى الإسلام محرم بطريقة قطعية       . )1(لقاً وواجباً عند بعضهم فيما له روح      مط
صورة من صور الظلم الذى يحرمه االله سبحانه وتعالى فى كثير من الآيات القرآنية، مثل قوله                

 فَـلا عـدوان إِلاَّ علَـى        فَـإِنِ انْتَهـوا   ، ﴿ )2(﴾ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحِب المعتَـدِين       ﴿: تعالى
أكثر من ذلك  أن الإسلام يدعو إلى السلام ويشجب الحروب، من ذلـك قولـه                . )3(﴾الظَالِمِين

ولا تَقُولُوا لِمن أَلْقَـى إِلَـيكُم       ﴿: ، وقوله )4(﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا ادخُلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       ﴿: تعالى
فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا     ﴿: ، وقوله )5(﴾مؤْمِنًا تَبتَغُون عرض الحياةِ الدنْيا    السلام لَستَ   

ولقد فرق القرآن الكريم بين الحرب المشروعة       . )6(﴾إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً       
وقَاتِلُوا فِي سـبِيلِ  ﴿:  الأولى دون الثانية، وذلك استناداً إلى قوله تعالى وغير المشروعة، مبيحاً  

         تَدِينعالم حِبلا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَعو قَاتِلُونَكُمي ا نَّكَثُـوا     ﴿: ، وقوله )7(﴾اللَّهِ الَّذِينمقَو أَلا تُقَاتِلُون
   اجِ الروا بِإِخْرمهو مانَهمكُنْـتُم             أَي إِن هتَخْشَو قُّ أَنأَح فَاللَّه منَهةٍ أَتَخْشَورلَ مأَو وكُمءدب مهولِ وس

ؤْمِنِينتنطوى أولاهما على الدفاع عن     : )9(، وقد استخلص الفقهاء مشروعيتها فى حالتين      )8(﴾م
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على نـصرهم لقـدير   ﴿إ: النفس استناداً إلى قوله تعالى   

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض                 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا ولينصرن االله من ينصره إن               

عن الـدفاع عـن     تتمثل الثانية فى نصرة شعب مسلم أو حليف عاجز          و،    )7(﴾االله لقوي عزيز  
﴿وما لَكُم لَا تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّـهِ والْمستَـضعفِين مِـن            : إلى قوله تعالى  نفسه، وذلك استناداً    

علْ لَنَا مِن   الظَّالِمِ أَهلُها واج   الرجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا مِن هذِهِ الْقَريةِ         

                                                 
، ص  1965محمد سلام مدكور، نظرية الإباحةعند الفقهاء والأصوليين، دار الفكر العربي، القاهرة ،           . د)  1(

467.  
  .190سورة البقرة، آية )  2(
  .193سورة البقرة آية )  3(
  .208سورة البقرة آية )  4(
  .94سورة النساء آية )  5(
  .90سورة النساء آية )  6(
  .190سورة البقرة آية )  7(
  .13سورة التوبة آية )  8(
 2 ، ص 1949القــانون الدولى والإسلام، المجلة المصرية للقانون الدولى،        : محمـد عبد االله دراز   . د)  9(

 162، ص   1970 القـاهرة،    سـلامية، أحكام القانون الدولى فـى الـشريعة الإ       : حامد سلطان . ؛ د 6 –
  .بعدها وما

  .40، 39سورة الحج، آية ) 7(
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، وفى الحالتين يشترط أن يكون العـدوان حـالاً أو           )1(لَدنْك ولِيا واجعلْ لَنَا مِن لَدنْك نَصِيرا﴾      
ولا يكفى لمشروعية الدفاع أن تصدر عن المعتدى ثمة تصرفات غير ودية، أو             . وشيك الحلول 

هذا الشرط الجـوهرى مـن شـروط        وقد عنى القرآن الكريم ببيان      . منطوية على إسائة أدبية   
﴿ولا يجرمنكم شنآن قـوم أن صـدوكم        : الخطر المبرر للدفاع الشرعى، وذلك فى قوله تعالى       

عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا علـى البـر والتقـوى ولا تعـاونوا علـى الإثـم                   
تهدفة بهـا،   وصفوة القول أن الإسلام لا يقر، حق الحرب، أيا كانت الغاية المس           . )2(والعدوان﴾

الدفاع عـن الـنفس ونـصرة       : وعند إقراره لها فهو يشترط ويحصرها فى حالتين اثنتين هما         
  .الملهوف
bîãbq@Záßþa@òj—Ç@‡èÇ@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õy@Z@ @

معترفاً به دون قيود صريحة حتى مطلع القرن العشرين، الـذى مـا             " حق الحرب "ظل  
 العالمية الأولى، مـسببة للإنـسانية فـدح         كان عقده الثانى أن ينتصف حتى استعرت الحرب       

 على التفكيـر    – على السواء    –الأضرار، وقد حمل ذلك حكومات الدول المتحاربة والمحايدة         
فى إنشاء منظمة دولية تتكفل بحفظ السلم مستقبلاً، وتجنيب العالم هو مواجهة ثانيـة، وتمثـل                

  . بها من آمالالتى أخفقت فى تحقيق ما نيط" عصبة الأمم"ذلك فى إنشاء 
لذلك علينا أن نوالى البحث ف عهد عصبة الأمم وما تلاه من قواعد دولية لنتبين تطور                

  .حالة حق الدفاع الشرعى
@c–áßþa@òj—Ç@‡èÇ@™ì—ã@@Z@ @

لم يرد فى نصوص عهد عصبة الأمم ما يفيد صراحة تحريم اللجوء إلى الحـرب، وإن                
مـواد   ()3(جوء بحسبانها عملاً غير مشروع    ورد ما يفصح عن الاتجاه صوب الحد من هذا الل         

فالمادة العاشرة تفرض على الدول الأعضاء واجب احتـرام الـسلامة الإقليميـة       ): 15 – 10
والاستقلال السياسى فيما بينها، وتلقى على عاتق مجلـس العـصبة واجـب التـشاور فـى                 

ثانية عشرة حـق اللجـوء      الإجراءات الواجبة الاتخاذ من أجل تحيق هذه الغاية، وتقيد المادة ال          
إلى الحرب بين دولتين من أعضاء العصبة عند نشوء نزاع بينهما، يحتمل أن يؤدى إلى تهديد                
السلم بقيد هام، هو ضرورة اللجوء إلى الطرق السلمية، وذلك بعرض النزاع إما على التحكيم،               

ثـة أشـهر    أو على القضاء، أو على مجلس العصبة، وعدم اللجوء إلى الحرب قبل مضى ثلا             
ومؤدى هذا النص أن تحريم الحـرب لـيس         . على صدور قرار أو حكم فى النزاع المطروح       

                                                 
  .75سورة النساء، أية )  1(
  .2سورة المائدة آية )  2(

(3)  Glaser, L'infraction, Op. Cit., P. 74; Delvans: Op. Cit., P. 12. 
  .14الحرب فى نطاق القانون الدولى، المقال السابق، ص : حامد سلطان.      د
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مطلقاً، فهو جائز بعد فوات هذه المهلة، ومع ذلك فقد ورد هذا التحريم المطلـق فـى حالـة                   
هى حالة ما إذا وافق أحد طرفى النزاع على القرار أو الحكم المتقدم ذكره، إذ يحـرم                 . واحدة

ولة الأخرى، الدخول فى حرب مع الدولة القابلة لقرار التحكيم أو حكـم المحكمـة أو                على الد 
  ).15/6، 13/4م (قرار مجلس العصبة 

 التى  –) 19( استثناء يتعلق بحق الدفاع الشرعى من نص المادة          )1(وقد استخلص الفقهاء  
تقضى به التعهـدات    الدولة التى تلجأ إلى الحرب خلافاً لما        : "تنص فى فقرتها الأولى على أن     

المنصوص عليها فى العهد تعتبر كما لو قامت بارتكاب عمل من أعمال الحرب ضـد جميـع    
على كـل    "– وفقاً للفقرة الثالثة من ذات النص        –، وحينئذ يتعين    "الدول الأعضاء فى العصبة   

عضو فى العصبة واجب تقديم المساعدة المتبادلة قبل عضو آخر بقصد مقاومة دولـة قامـت                
  ".انتهاك العهد من طرفهاب

@l–@òä@Ñîäu@Þì×ìmë‹i@1924@Z@ @
، تسوية المنازعات الدولية بالطرق السليمة، وقد نـص فـى           "البروتوكول"استهدف هذا   

هـى  : الأولى: مادته الثانية على التزام الدول الأطراف بعدم اللجوء إلى الحرب إلا فى حالتين            
يذ الأعمال التى يـأمر بهـا مجلـس العـصبة أو            هى حالة تنف  : حالة الدفاع الشرعى، والثانية   

  .)2(جمعيتها العامة، والتى تكون متفقة مع نصوص هذا البروتوكول ونصوص العهد سلفاً

@x–@òä@òîãaë‡ÈÛa@l‹¨bi@™b©a@òßbÈÛa@òîÈà§a@Ša‹Ó@1927@Z@ @
 صدر هذا القرار فى الدور الثامن لاجتماع الجمعية العامة بناء على طلب هولندا، وتـضمن              
النص على تجريم الحرب العدوانية، وعلى اللجوء إلى الوسائل السلمية لفض المنازعـات الدوليـة،               
لكنه لم يحدد الهيئة المختصة بنظر هذه الجريمة، من ناحية، ولا الجزاء المترتب على ارتكابها مـن                 

عيـة  ناحية أخرى، مما حمل البعض على اعتباره محض جزاء أدبى ليس غير، حيث لا تملك الجم               
  .)3(المذكورة سلطة التشريع، إلا بعد تعديل نصوص العهد، تعديلاً يمكنها من ذلك

@†–@æbîi@Öbrîß@–@òä@íŠbi@Öbrîß@ëc@xìÜî×@1928@Z@ @
يعتبر هذا الميثاق أهم وثيقة دولية فيما بين الحربين العالميتين بشأن تحـريم الحـرب،               

على الأعضاء المتعاقـدون     "–مادة أولى    –، فأعلن   )4(حيث ورد فيه هذا التحريم عاما ومطلقا      

                                                 
(1)  L. legitime defense en dist international. Thése. La Caire 1952, P. 20 et ss. 

  . وما بعدها48ويصا صالح، مرجع سابق، ص . د)  2(
  . وما بعدها59ويصا صالح، مرجع سابق، ص . ؛ د172محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص . د)  3(

(4)  Graven: Cours., Op. Cit., P. 88; Glaser: L'infraction. Op. Cit., P. 73. 
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باسم شعوبهم إدانة اللجوء إلى الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدوليـة، وتنـازلوا عنهـا               
 إلى  – فى مادته الثانية     –، كما أشار    )1("كوسيلة لتحقيق السياسات القومية فى علاقاتهم المتبادلة      
  .سلميةضرورة فض المنازعات والخلافات الدولية بالطرق ال

أما عن حق الدفاع الشرعى فإن هذا الميثاق لم يتضمن فى شأنه نصاً صريحاً بالإباحـة                
أو التحريم، ومع ذلك فهو مستخلص من خلال المذكرات المتبادلـة بـين بعـض الأعـضاء                 

 مـارس سـنة     30 المؤرخـة    –، من ذلك ما ورد بمذكرة الحكومة الفرنسية         )2(الموقعين عليه 
ل المعلن فى الميثاق عن اللجوء إلى الحرب لا يـشمل حـق الـدفاع                من أن التناز   – 1928

 من وجود   – 1928 مايو سنة    16 المؤرخة   –الشرعى، وما ورد بمذكرة الحكومة البريطالية       
بعض مناطق فى العالم ذات أهمية خاصة بالنسبة لسلامة وأمن الإمبراطورية البريطانية، فإن             

دفاع الشرعى، ومـا ورد أخيـراً بمـذكرة الحكومـة           حمايتها من أى هجوم يعتبر من قبيل ال       
 لا  – الذى أعدتـه     – من أن مشروع هذا الميثاق       – 1928 يونيو سنة    3 المؤرخة   –الأمريكية  

ينطوى على تقييد أو منع للحرب التى تتخذ طبقاً لحق الدفاع الشرعى، لكونه مرتبطاً بـسيادة                
 بحيث تعتبر كل دولـة فـى حـل مـن            كل الدول، وقائماً بصفة ضمنية فى كافة المعاهدات،       

 دون معقب   –نصوصه، دفاعاً عن إقليمها، ضد أى غزو أو عدوان مسلح، وفقاً لما تقدره هى               
  .)3( فى ضوء الظروف الملابسة لهذا العدوان–عليها 

ونخلص من كل ما تقدم إلى أن حق الدفاع الشرعى بقى حتى هذه المرحلة غير متمتـع              
  .ال الدولى، لعدم النص عليه صراحة فى هذا الميثاق الأخيربمكانته الحقيقية فى المج

brÛbq@Zñ‡zn¾a@áßþa@Öbrîß@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õy@Z@ @
، وقد أخذت على عاتقها صيانة الأمن الجماعى،        1945أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام      

م اللجوء إلى    لتحري – بنص صريح هو نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية           –وقد تكفل ميثاقها    
أو التهديد بها ضد سلامة الأراضى أو الاسـتقلال الـسياسى لأيـة دول،              . القوة بصفة مطلقة  

وعلى وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وأورد على ذلك بصفة استثناءات أهمها حق                

                                                 
(1)  "Les Hautes parties contractanted de clarent  
(2)  Adnré Mandelstam: L'intérpetation du Pacté de L'riand – Keliog, Révue 

générale de droit international ،P. 555. 
  .295 مرجع سابق، ص ويصا صالح،. ؛ د175محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص . ؛ د

(3)  Delvanis: Op. Cit., P. 22. 
  . وما بعدها294ويصا صالح، مرجع سابق، ص . ؛ د175محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص . د    
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 فى  ليس: " فى المادة الحادية والخمسين، التى يجرى نصها على النحو الآتى          )1(الدفاع الشرعى 
هذا الميثاق، ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الـدفاع                

وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن      " الأمم المتحدة "عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أعضاء         
حقـا   استعمالاً ل–التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التى اتخذها الأعضاء           

 – تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأية حال فيمـا للمجلـس                –لدفاع عن النفس    
 من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى           –بمقتضى سلطته ومسئولياته من أحكام ها الميثاق        

  .ضرورة اتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه
من الميثاق بحق الدول فى الدفاع عن أنفـسهم إذا          ) 51(ترفت المادة   وعلى ذلك فقد اع   

اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجـل الأمـن التـدابير                  
أما حق الدفاع الشرعى بالنسبة للأفراد العاديين فقد نص         . اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين    

  .)2(مة الجنائية الدولية الذى نبحثه فى الفقرة التاليةعليه النظام الأساسى للمحك

bÈiaŠ@ZòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàÜÛ@óbþa@âbÄäÛa@óÏ@óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@ÕyZ@ @
 ICTY) ليوغـسلافيا الـسابقة   (لم تتضمن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدوليـة         

ومع ذلك، ذهبـت    . ة الجنائية  حق الدفاع الشرعى باعتباره مانعاً للمسئولي      ICTY) ولرواندا(
إلـى أن الـدفاع     ) كورديتش وآخرين (فى قضية   ) يوغسلافيا السابقة (الدائرة الابتدائية بمحكمة    

الشرعى باعتباره سبباً لاستبعاد المسئولية الجنائية يشكل إحدى الدفوع التى تعتبر جزءاً مـن              
) ليوغسلافيا السابقة (نائية الدولية   المبادئ العامة للقانون الجنائى والتى يتعين على المحكمة الج        

ICTY          وقدمت تعريفـاً   . )3( أن تأخذه بعين الاعتبار عند الفصل فى القضايا المطروحة أمامها

                                                 
 ومـا بعـدها، أمـا عـن         16الحرب فى نطاق القانون الدولى، المقال الـسابق، ص          : حامد سلطان . د)  1(

 استخدام القوة لحفـظ النظـام الـداخلى للدولـة الموحـدة أو              الحق فى ) 1: (الاستثناءات الأخرى فهى  
استخدام القوة من جانب الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة سـواء كـانوا منفـردين أو                ) 2. (الفيدرالية
 ضد دولة كانت فى أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحـدى      – فى شكل منظمات إقليمية      –مجتمعين  

قيام مجلس الأمن باتخاذ التدابير     ) 3. (ميثاق لمنع تجدد وسياسة العدوان من جانبها      الدول الموقعة على ال   
وتـستطيع  . القسرية لحفظ السلم والأمن الدوليين إما بصفة مباشرة أو عن طريق المنظمـات الإقليميـة         

سـتخدام   نتيجة ا–الجمعية العامة الحلول محل مجلس الأمن عند فشله طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلم          
قيام مجلس الأمن بالتـدخل     ) 4. (حق الفيتو من جانب إحدى الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن          

بكل الطرق لتنفيذ قرار أصدره وامتنعت إحدى الدول عن تنفيذه إما بطريقة مباشـرة أو عـن طريـق                   
 179، ص   محمد محمود خلف، مرجع سـابق     . د: راجع. الوكالات المتخصصة التى تكون عضواً فيها     

  .وما بعدها
(2)  Bastid: cours grands problemes contemporain . paris .1961 -1962 .p.454.  

  :طبقاً لما قضت به الدائرة الابتدائية فى هذا الصدد)  3(
= 
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واسعاً لفكرة الدفاع عن النفس بوصفه يوفر دفاعاً عن أى شخص يتصرف للدفاع عن نفسه أو                
ضد الهجوم شريطة أن تشكل     ) أو عن شخص آخر أو ممتلكاته وحمايتها      (ممتلكاته أو حمايتها    

تصرفاته رد فعل معقول وضرورى ومتناسب مع الهجوم، وكذلك اعتبرت أن مبدأ الدفاع عن              
من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، ويعكـس          ) ج/31/1(النفس الوارد فى المادة     

من قواعد القانون   الأحكام الموجودة فى أغلب القوانين الجنائية الوطنية، ويمكن اعتباره قاعدة           
من نظام روما الأساسى توضح أن      ) ج/31/1(، حيث أنها اعتبرت أن المادة       )1(الدولى العرفى 

أى حجة تثير مسألة الدفاع عن النفس يجب تقييمها على أساس الوقائع الخاصـة بهـا، وفـى                
  .)2(سياق الظروف الخاصة المرتبطة بكل تهمة

) ج/31/1( بموجب المادة    – ICCية الدولية   وقد حرص النظام الأساسى للمحكمة الجنائ     
 على تأكيد حق الدفاع الشرعى بالنسبة للأفراد، دون التعرض لهذا الحق بالنسبة للدول؛              –منه  

: ... لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكاب الـسلوك         : "... إذ تنص هذه المادة على أن     
ص آخر أو يدافع فى حالة جـرائم        يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخ         ) ج(

الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو ممتلكات لا غنى عنهـا                 
لإنجاز مهمة عسكرية، ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسـب مـع               

 .درجة الخطر الذى يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكـات المقـصود حمايتهـا               
واشتراك الشخص فى علمية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل فى حـد ذاتـه سـبباً لامتنـاع                   

  ".المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية
ويبدو من النص أنه تبنى حق الأفراد العاديين فى الدفاع الشرعى؛ أى أن الفرد يحق له                

 وشـيكة   –مة الجنائية الدولية     تدخل فى اختصاص المحك    –اللجوء للدفاع الشرعى عن جريمة      
أن ترتكب ضده، و لم يتعرض النص لحق الدولة فى الدفاع الشرعى لصيانة ذاتها من وقـوع                 

الأمر الذى يستبين منه أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقر مبدأ المسئولية            . اعتداء وشيك عليها  

                                                 
= 

  A Trail Chamber of the ICTY hild that "Self – defence as a ground For Excluding 
Criminal Responsibility is on of the defences that Form Part of the general 
principles of criminal Law which the International Tribunal must take into 
account in deciding the cases before it". Kordié Judgment, Op. Cit, Para. 449. 

 نشأتها ونظامها الأساسي، لهيئة المصرية العامة       – الدولية   المحكمة الجنائية : أحمد محمد عبد اللطيف   . أ     )1(
  . وما بعدها194، ص 2012للكتاب، القاهرة، 

  :ذهبت الدائرة الابتدائية إلى أنها تلاحظ أن)  2(
 It Went on not that the "Principle of self – defence" enshrined in Article 32 (1) ( c 

) of the. Statute of the ICC reflects Provisions Found in most national criminal 
Codes and may the regarded as constituting a rule of customary International 
Law. Ibid., Para. 451.  
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 لموانـع   – بالتالى   –م تتعرض   الجنائية للدولة فى حالة ارتكاب الجرائم من جانب ممثليها، ول         
  .المسئولية بالنسبة للدولة

غيـر  : (حيث حرص علـى إيـراد عبـارة       . وقد تضمن النص شروط الدفاع الشرعى     
على النحو الذى يفهم منه أنها تجيز للشخص أن  يلجأ إلى أفعال استباقية لدفع               )  مشروع للقوة 

  .)1(ام للقوة غير مشروعهذا الاستخدام الوشيك للقوة شريطة أن يكون هذا الاستخد
بينما لم يقصر هذا النص فكرة الدفاع الشرعى على الدفاع عن النفس فحسب بل شـمل                
أيضاً الدفاع عن الآخرين فى حالة جرائم الحرب سواء أشخاص أو مهمـات لا غنـى عنـه                  

  .)2(لإنجاز مهمة عسكرية
افع أو أمـوال    حالات الدفاع عن أموال الشخص المد     : كما ضمن أحكام الدفاع الشرعى    

غيره شرط أن تكون من الأهمية بحيث تكون لا غنى عنها لبقاء شخص المـدافع أو شـخص                 
الغير، وأن تتعلق بجرائم الحرب تحديداً من دون باقى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة              
أى أن حالة الدفاع الشرعى عن النفس ونفس الغير تـشمل الجـرائم جميعهـا الداخلـة فـى                   

أما فى حالة الدفاع عن المال سواء العائد لشخص المدافع أو لغيره، فـلا              . لمحكمةاختصاص ا 
  .تقوم إلا فى جرائم الحرب

وقدر تعلق الأمر بفعل الدفاع فقد أشار النص المتقدم إلى وجوب أن يكون فعل الـدفاع                
يكون مبنياً على أسباب معقولة من دقة وحسن تقدير الرجل المعتاد فى مثل تلك الظروف وأن                

متناسباً مع درجة خطر الاعتداء الذى يهدد شخص المتهم أو الغير أو يهدد أمواله أو أمـوال                 
الأمر الـذى   ،  الغير وأن لا يكون للمدافع وسيلة أخرى لتفادى خطر الاعتداء إلا بهذه الوسيلة            

وتجدر الإشارة إلى أن النص موضوع البحـث أورد         . أسهب الفقه الجنائى فى شرح مضمونه     
 فى آخره استثنى منه الشمول بأحكام الدفاع الشرعى اشتراك شخص فى عملية دفاعيـة               حكماً

  .تقوم بها قوات، فهذا لا يشكل فى حد ذاته سبباً لامتناع المسؤولة الجزائية
وعلى الرغم من أن هذا الحكم يشكل قيداً على القواعد العامة للقـانون الجنـائى التـى                 

مول بها الفاعل الأصلى ولأنه لا يوجد مبرر واضح لإيراد          تقضى بشمول الشريك الإباحة المش    
هذا الاستثناء، فإن مرد الخشية من هذا الحكم الاستثنائى إنصرافه إلى عدم شمول الأشـخاص               
والجماعات بالإباحة عن الاشتراك فى دعم قوات تقوم بعمليات دفاعيـة، وعلـى هـذا فـإن                 

                                                 
هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، دار المعارف، الإسـكندرية،         : باسيل يوسف . ضارى خليل محمود، د   . د)  1(

  . وما بعدها216، ص 2007
(2)  Report of the Preparatory Committee on the Establishment of An International 

Criminal Court, Op. Cit., P. 52. 
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دفاعية كالمقاومة اللبنانية النظامية وقـد زاد مـن         المقاومة المدنية لأفراد مدنيين دعماً لقوات       
  .)1()روما(الشك تبنى ودعم ممثلى الكيان الصهيونى لها الحكم فى مؤتمر 

sÛbrÛa@szj¾a@ @
óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Âë‹’@ @

áîÔm@Z@ @
تبين لنا مما سبق أن الدفاع الشرعى يتمثل فى مواجهة عدوان، لذلك فقد استخلص الفقه               

ى ومما حوته قواعد القانون الدولى الجنائى شروطاً تتعلق بالعدوان          من نصوص القانون الداخل   
  .الذى يمكن مواجهته بالدفاع، وشروطاً أخرى فى الدفاع الذى يواجه العدوان
  :وإذا كان الأمر كذلك، يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالى

Þëþa@kÜİ¾a@ @
æaë‡ÈÛbi@òÔÜÈn¾a@Âë‹“Ûa@ @

فاع الشرعى أن يواجه ذلك الدفاع عدوان مسلح غير مشروع، حـال            لابد لقيام حالة الد   
ومباشر، يهدد أحد الحقوق الجوهرية للمجنى عليه، وعلى ذلك فإن شروط العدوان تتحدد فـى               

  :ثلاثة

Þëþa@Â‹“Ûa@ZÊë‹“ß@Ë@|Üß@æaë‡Ç@t‡±@æc@Z@ @
ويعتبـر  ينبغى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يتعرض الشخص المتمسك لعدوان مسلح،            

على حق الدفاع الـشرعى التقليـدى، لأن   ) 51(هذا الشرط من أهم القيود التى أوردتها المادة  
، ومن ثم كان هذا الشرط جوهرياً،       )2(هذا النص الأخير يعتبر منشئاً لهذا الحق وليس مقرراً له         

لحـق  وينبغى بعد ذلك أن يكون هذا العدوان المسلح غير مشروع، فإن كان بدوره اسـتعمالاً                
الدفاع الشرعى من قبل، كان مباحاً، ولا يجوز الرد عليه، تطبيقاً لقاعدة أنـه لا دفـاع ضـد                   

وثمة شروط ينبغى توافرها كى يكون العدوان مسلحاً غير مشروع، وبالتالى مبرراً            . )3(الدفاع
  :لقيام حالة الدفاع الشرعى

                                                 
  .217باسيل يوسف، مرجع سابق، ص . ضارى خليل، د. د)  1(
محمد محمود خلف،  . د: رة والمنشئة راحع فى الطبيعة القانونية لحق الدفاع الشرعى بين النظريتين المقر         )  2(

  . وما بعدها388ويصا صالح، مرجع سابق، .  وما بعدها؛ د216مرجع سابق، ص 
(3)  Pella: La Criminalité: Op. Cit., N. 136. P. 198. 
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من الدول باستخدام قواتهـا      أن يكون ذا صفة عسكرية، ومثاله أن تقوم دولة أو مجموعة             –أ  
 فى الهجوم   – العصابات المسلحة    –المسلحة النظامية أو غير النظامية أو قواتها الخاصة         

  .)1(على إقليم دولة أخرى أو على رعاياها الموجودين فى بلد أجنبى
 أن يكون على درجة من الجسامة، وهو ما لا يشترطه القانون الداخلى، وتطبيقـاً لـذلك                 –ب  

بعاد حوادث الحدود ولو استخدمت فيها القوة المسلحة، كأن تطلق إحدى قـوات             يجب است 
حرس الحدود النيران على فرقة أخرى من قوات الدولة المتاخمة، فهنا الحـادث لـيس               
بالجسامة التى تستوجب استعمال الدفاع الشرعى، بل يمكن اللجوء إلى الطرق الـسلمية             

الأمم المتحدة الشكوى المقدمة مـن إسـرائيل        وبناء عليه رفضت    . )2(لاقتضاء التعويض 
لكونها أدنى  . الخاصة بعمليات الفدائيين داخل أراضيها والمنطلقة من الأراضى المصرية        

ورفضت تبعاً لذلك ادعاء الأخيرة بالدفــاع       . من مستوى الهجوم المسلح على إسرائيل     
  .)3(1956الشرعى لتبرير عدوانها على مصر سنة 

 من ضرورة أن تكون القوة المتطلبة للعـدوان ذات          )5(، ما ذهب إليه الفقه    )4(    وينكر البعض 
من النظام  ) 31/1(من المادة   ) ج(طابع عسكرى بحت، استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة          

الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى تضمنت نصاً صريحاً يشير إلى استخدام القـوة،             
شروع، لذلك فإنه يمكن أن يكون استخدام القوة من جانب          وأن يكون هذا الاستخدام غير م     

  .القوات المسلحة أو المليشيات العسكرية أو شبه العسكرية أو جماعات غير نظامية
 ألا يكون لإرادة الدولة المعتدية دخل فى حلول الخطر، وهو شرط لا وجـود لـه فـى                   –ج  

 الدولى حتى لا يـدع مجـالاً         ولكنه مسلم به فى المجال     – مثل سابقه    –القانون الداخلى   
  .)6(لتعسف الدول واستفزازها لغيرها ثم التذرع بعد ذلك بالدفاع الشرعى

 أن يتوافر القصد العدوانى لدى الدولة المعتدية، فبدون هذا القصد تفتقر جريمة العـدوان               –د  
 إلى ركنها المعنوى، فينهار بناؤها، ولا تبرر اللجوء إلى الدفاع الـشرعى، مثـال ذلـك               

، فعلى الرغم من الولايات المتحدة قـد اسـتخدمت          1962الحصار الأمريكى لكوبا سنة     

                                                 
(1)  Hassam abdel hach, Op. Cit., P. 63; Max Sorenseu: Manual of Public 

international law, New York, 1968, P. 778. 
(2)  Pella: La Criminalité. Po. Cit., N. 134. P. 197. 
(3)  Glaser: L'intraction. Op. Cit., P. 66; Al Chalabi, Op. Cit., P. 69 et ss. 

المسئولية الجنائية الدولية للقادة وفقاً للقانون الدولى، رسالة دكتوراه، كليـة           : محمد صلاح أبو رجب   . د)  4(
  .868، ص 2011 جامعة عين شمس، الحقوق،

  . وما بعدها60حسنين عبيد، مرجع سابق، ص . د)  5(
(6)  Glaser: L'infraction: Op. Cit., P. 64; Al Chalabi: Op. Cit., P. 72 et ss. 
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سلاحها البرى والبحرى إلا أنه لم يعتبر هجوماً مسلحاً بـالمعنى المقـصود فـى هـذه                 
  .)1(الدراسة
óãbrÛa@Â‹“Ûa@Za‹’bjßë@üby@õa‡nÇüa@æìØí@æc@Z@ @

.  أن يكـون حـالاً ومباشـراً       – بالإضافة إلى ما سـبق       –يشترط فى العدوان المسلح     
 خلافاً لما عليـه     – )2(والمقصود بشرط الحلول أن يكون واقعاً بالفعل وليس على وشك الوقوع          

، والقول بعكـس    )3( ولو كان منطوياً على استخدام الطاقة النووية       –الحال فى القانون الداخلى     
طوياً على هجوم مـسلح     ذلك يجعل من مجرد حيازة الدولة لصواريخ ذرية أو أسلحة نووية من           

وإذا كان لا يكفى    . يبرر الدفاع الشرعى، ذلك أن كل دولة حرة فى تسليحها والدفاع عن نفسها            
 أن يكون الخطر وشيك الوقوع، فإن الخطر المستقبل لا يكفى بـدوره             – لتوافر هذا الشرط     –

عيـد الـصريح أو     لتوافره من باب أولى، ولو كان منطوياً على تهديد باستخدام القوة، مثل الو            
الضمنى من قبل دولة تجاه أخرى بأنها سوف تستخدم القوة فى حالة عـدم موافقـة حكومـة                  

بل ولو اقترن ذلك بإعداد العدة للهجوم بالفعل، إذ فـى وسـع الدولـة               . الأخيرة على طلباتها  
د، وفقاً  الموجه إليها التهديد التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يراه كفيلاً فى هذا الصد              

وذلك بالقياس على ما هو قائم فى القانون الداخلى، مـن           . من ميثاق المم المتحدة   ) 39(للمادة  
استطاعة المهدد اللجوء إلى السلطات العامة لكفالة حمايته وأخيراً فإن العدوان الذى تم لا يبرر               

  . )4(استعمال حق الدفاع الشرعى ضده فإن حدث كان انتقاماً غير مشروع
اط أن يكون العدوان مباشراً يعنى أن تكون القوات المسلحة للعدو قد قامت بغزو              واشتر

لإقليم دولة معينة تتأهب لرده على أساس الدفاع الشرعى، أما الغيـر مباشـر فيتخـذ شـكل                  
، أو التحريض على إثارة حرب أهلية من قبـل دولـة            )5(مناورات تقوم بها قوات الحدود مثلا     

 قد ورد عاماً، ومن ثم      – محل البحث    –) 51( إلى أن نص المادة      وقد ذهب رأى  . تجاه أخرى 
فهو يشمل كلاً من العدوان المباشر والغير مباشر، وعليه كان هذا الأخير مبرراً لقيـام حالـة                 

                                                 
الحصار البحرى الأمريكى على كوبا، المجلة المصرية للعلوم السياسية، فبراير سـنة            : عائشة راتب . د)  1(

ويصا صالح، مرجـع    . ؛ د 409محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص       .  وما بعدها؛ د   83 ص   ،1963
  . وما بعدها424سابق، ص 

(2)  Pella: La criminalié: Op. Cit., N. 135. P. 197; Glaser: L'infraction: Op. Cit., P. 
75. 

  .48محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د  
، 1971نون الدولى واستخدام الطاقة النووية، بدون ناشر، القـاهرة، سـنة            القا: محمود خيرى بنونة  . د)  3(

  .78ص
(4)  Pella. L'criminalité. Op. Cit., N. 135. P. 198. 

 ومـا   174ويصا صالح، مرجع سابق، ص      . د: راجع فى تفصيل الصور المختلفة للعدوان غير المباشر       )  5(
  .بعدها
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الدفاع الشرعى، مثال ذلك الدعم الفعال لعصابات مسلحة من قبل دولة بقصد الإغـارة علـى                
دما كانت حكومـة الـصين الـشعبية تقـوم بإرسـال            دولة أخرى، وقد حدث ذلك بالفعل عن      

، مما كان سبباً لإدانة حكومـة الـصين الـشعبية           )1(المتطوعين ودعمهم وتوجيههم إلى كوريا    
  .)2(1951المركزية بقرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول فبراير سنة 

sÛbrÛa@Â‹“Ûa@Zí‹çì§a@ÖìÔ¨a@‡ydi@bbß@õa‡nÇüa@æìØí@æcòÛë‡ÜÛ@òZ@ @
من المقرر فى القانون الداخلى أن الدفاع الشرعى يباح لرد عدوان على النفس أو المال               

أو مالـه أو مـال      .  سواء فى ذلك نفس المدافع أو نفس الغير        – فى حدود وبدرجات معينة      –
فيجوز الدفاع الشرعى عن نفس الدولة كما لو        : ونفس القاعدة نجدها فى القانون الدولى     . الغير

 أو على مالها كما لو نال العـدوان  – باعتباره يمثل جسدها –دث اعتداء على سلامة إقليمها   ح
وتتعدد الحقوق الجوهرية للدولة التى يمكن أن تكون محلاً لذلك العـدوان،            . )3(من أحد منشآتها  

 1974 ديسمبر سـنة     14وقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها الصادر بتاريخ           
لخاص بتعريف العدوان، إلى أن هذه الحقوق تشمل سـيادة الدولـة وسـلامتها الإقليميـة                 ا –

  .واستقلالها، أو غير ذلك مما يتعارض مع أهداف الميثاق
لا يـسأل الـشخص   " من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية علـى أن         31ونصت المادة   

معقول للدفاع عـن نفـسه أو   يتصرف على نحو ) ج... (جنائياً إذا كان وقت ارتكاب السلوك     
عن شخص آخر يدافع فى حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الـشخص أو                 
شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لانجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغيـر                

واشتراك الـشخص فـى عمليـة       .... مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر         
قوم بها القوات لا يشكل فى حد ذاته سببا لامتناع المـسئولية بموجـب هـذه الفقـرة                  وقائية ت 
  ".الفرعية

óãbrÛa@kÜİ¾a@ @
’ÊbÏ‡Ûa@Âë‹@ @

يمثل الدفاع الشرعى ضرورة ملحة تفرض على من يستخدمه أن تكون الوسيلة الوحيدة             
 .لرد العدوان وأن يكون متناسباً مع ذلك العدوان

                                                 
قضايا معاصرة فى السياسة الدولية، الكويت، بدون       : ن الإبراهيم حس. محمد عزيز شكرى، ود   . راجع د )  1(

  .83، ص 1973ناشر،  
(2)  Al Chalabi: Op. Cit., P. 86 et ss. 

  . وما بعدها435وتطبيقات دولية للعدوان الغير مباشر، ص . 433ويصا صالح، مرجع سابق، ص . د  
  .50محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  3(
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Þëþa@Â‹“Ûa@Z‡Ûa@æìØí@æcæaë‡ÈÛa@†‹Û@bßŒü@ÊbÏ@Z 
بأن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان، فإن وجدت الدولة المعتـدى عليهـا              

بل ،  وسيلة أخرى يمكن أن تلجأ إليها دون استخدام القوة، ولم تلجأ إليها، كان فعلها غير مباح               
، وبناء عليه فإذا كان فى      )1(يشكل عدواناً يبيح للدولة البادئة بالعدوان استعمال الدفاع الشرعى        

وسع الدولة المعتدى عليها الاستعانة بمنظمة دولية فى الوقت المناسب، وكانت معونتها كافيـة              
  .)2(لإنقاذها من العدوان المسلح الواقع عليها، لم يكن للدفاع الشرعى محل

ويجب أن يوجه الدفاع إلى مصدر الخطر، ومصدر الخطر فى جريمة العدوان المـسلح              
 الدولة أو الشخص أو المجموعة التى قامت به، ومن ثم وجب أن يتجه فعل الدفاع إلى هذه                  هو

 أن توجه إلى دولة أخرى محايدة، لأن        – بناء على هذا     –الجهة وحدها دون سواها، فلا يجوز       
انتهاك حياد دولة معينة من أجل ممارسة الدفاع الشرعى يعتبر فى حد ذاته جريمـة دوليـة،                 

حدث أثناء الحرب العالمية الأولى حيث انتهكت ألمانيا حيـاد كـل مـن بلجيكـا                وهذا هو ما    
  .1867، سنة 1830ولكسمبورج المكفول بمعاهدتى سنة 

 –من الميثاق   ) 51( على حد تعبير المادة      –ويتعين أن يكون للدفاع صفة مؤقتة، وذلك        
، بيد ان عبارة الـنص      "ولىإلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الد          "

يشوبها الغموض بشأن تحديد اللحظة التى يتدخل فها مجلس الأمن وتوقف الـسلوك الـدفاعى               
  .)3(للدولة المعتدى عليها

óãbrÛa@Â‹“Ûa@Zõa‡nÇüa@Éß@ÊbÏ‡Ûa@kbäm@Z@ @
الدفاع ويعنى أن تكون الوسيلة المستخدمة متناسبة       " كمية"وينصرف شرط التناسب إلى     

ومعيار التناسب هنا معيار موضوعى قوامه مـسلك        . )4(متها مع وسيلة العدوان   من حيث جسا  

                                                 
  .235مد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص مح. د)  1(
  .305ويصا صالح، مرجع سابق، ص . ؛ د49محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  .448محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص . د)  3(
. 307ويصا صالح، مرجـع سـابق، ص   : وأيضا. ؛Glaser: L'infraction: Op. Cit. P. 64راجع )  4(

 عندما وقع الصدام المسلح بين قوات البحرية الأمريكيـة          1964ألة التناسب فى أغسطس     وقد أثيرت مس  
بسبب ادعاء الحكومة الأمريكية وقوع هجوم من البحرية الفيتنامية الشمالية          " تونكين"والفيتنامية فى خليج    

ر أيـة قـوات     ضد السفن الحربية الأمريكية فى المياه الدولية التى أصدرت أوامرها إلى قواتها بتـدمي             
مهاجمة فى المستقبل وذلك فى أعقاب الهجوم الأول، وبعد وقوع الهجوم الثانى الذى أسفر عن تـدمير                 
جزء كبير من القوات الأمريكية، وجهت القوات الأمريكية ضرباتها الجويـة ضـد القواعـد الحربيـة                 

 إزالة مصدر العـدوان     –ها   فى نظر  –الموجودة فى فيتنام الشمالية، مفسرة ذلك بأن مبدأ التناسب يعنى           
  !.نهائياّ؟
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إذا وضع فى نفس الظروف المحيطة بالمدافع، وهو يـصدق فـى المجـال              " الشخص المعتاد "
  .)1(الدولى صدقه فى المجال الداخلى

من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدوليـة فـى         ) 30(وعلى هذا النحو نصت المادة      
يتصرف على نحو معقول  للدفاع عن       ... على أن لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان         ) ج(لفقرة  ا

نفسه أو عن شخص آخر يدافع فى حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنـى عنهـا لبقـاء                   
الشخص أو شخص آخر، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد الذى يهدد                

  . أو الممتلكات المقصود حمايتهاهذا الشخص أو الشخص الآخر
ويعنى ذلك أن لإمكان التمسك بالدفاع الشرعى أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع درجـة               
الخطر التى تواجه الشخص المتهم وإلا خرج هذا الشخص من دائرة الإباحة ودخل فى مجال               

له إلى فعل مجرم    ويحي،  التجريم، فالتجاوز فى  استعمال حق الدفاع الشرعى يفقده أحد شروطه          
  .وفقاً لأحكام القانون الدولى الجنائى

ولو ثبت أن المعتدى عليه لم يستعمل غير هذا الفعل أو استعمل قدراً أقـل، فـإن هـذا     
الشرط يعد متوافراً، ولا يشترط التماثل بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع، فإذا اختلفـت وسـيلة                

 فإن الدفاع الشرعى يعـد متـوافراً،        –اسب بينهما    ولكن ثبت التن   –الدفاع عن وسيلة الاعتداء     
فاختلاف وسيلة الدفاع عن وسيلة الاعتداء لا يحول دون القول بتوافر التناسب بين فعل الدفاع               

  .)2(وفعل الاعتداء
 تساؤل عن ما هية المعيار الذى يتعين على المحكمة الجنائية           – فى هذا الصدد     –ويثار  

فعل الـدفاع، هـل هـو       ) تناسب(ى يتسنى لها تحديد معقولية       أن تعول عليه حت    ICCالدولية  
  المعيار الشخصى أم المعيار الموضوعى؟

أن تأخذ فـى    .  فى هذا الشأن   –ففى حالة اتباع المعيار الشخصى، يتعين على المحكمة         
أما فـى حالـة     . اعتبارها الظروف الشخصية لكل متهم على حدة، لتحديد معقولية فعل الدفاع          

وضوعى، فإن عليها أن تزن دفع المتهم بالتمسك بحالة الدفاع الشرعى فى ضوء ما              المعيار الم 
  .يمكن أن يكون عليه تصرف الشخص المعتاد إذا ما وضع فى ذات ظروف المتهم

وهـو معيـار    " الاعتقـاد المعقـول   "تتضمن معيار   ) ج/30/1(وقد كانت مسودة المادة     
صية لكل متهم على حدة لتحديد إذا ما         إلى الظروف الشخ   – فى إطاره    –شخصى، حيث ينظر    

                                                 
(1D .  Bowett, self defence in international law, mancester university press. 1958 

.supranote 1 at 13.  
وقد ساق تطبيقات دولية للعدوان الغير مباشـر،        . 433ويصا صالح، مرجع سابق، ص      . د: انظر أيضا    

  . وما بعدها435ص 
  .88 – 87دروس فى القانون الجنائى الدولى، مرجع سابق، ص ص : د نجيب حسنىمحمو. د)  2(

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

176

كان اعتقاده كان معقولاً بوجود استخدام غير مشروع للقوة مما يبرر استخدام الدفاع الشرعى              
وعلى الرغم من   . لكن الصياغة النهائية لتلك المادة جاءت خالية من المعيار الشخصى         . ضدها

التصرف على نحو   "دام عبارة   عدم النص صراحة على تبنى المعيار الموضوعى، إلا أن استخ         
 – على نحو ضمنى     –تفيد الاعتداد بالمعيار الموضوعى     ) ج(فى نص الفقرة الفرعية     " معقول

  .)1(لتحديد معقولية الدفاع
óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@Õy@†ë‡y@Œëb¤@Z@ @

يحدث تجاوز لحدود الدفاع الشرعى عند الإخلال بشرط التناسب، أى التوسل بوسـائل             
لتى استخدمت فى العدوان، ويسأل المتجاوز فى القانون الـداخلى عـن            أكثر جسامة من تلك ا    

 أى تعتبر ظرفاً مخففاً إذا كان       –التجاوز بوصف العمد، إذا كان بسوء نية ويخفف عنه العقاب           
، أما فى القانون الدولى الجنائى فإن التجاوز يعتبر جريمة دوليـة تبـرر الـدفاع              )2(بحسن نية 

صلى، ولكن ذلك مشروط بتوافر القصد العدوانى أى سوء النيـة           الشرعى من قبل المعتدى الأ    
فى القانون الداخلى، فإذا كان التجاوز نتيجة سوء تقدير من الدولة المعتدى عليها فإنها تـسأل                

  .)3(عنها مسئولية غير جنائية

óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@‹qc@Z@ @
 –لسالف بيانـه     على النحو ا   –يترتب على توافر الشروط اللازمة لقيام الدفاع الشرعى         

صيرورة الفعل مباحاً، وبديهى أن الذى يقوم بأعمال الدفاع هم موظفو الدولة، سواء كان ذلك               
بناء على أمر صادر من القائد العام، أو كانت هذه الأفعال داخلة فى مجال سلطتهم التقديرية،                

  .وهم يستطيعون الاحتجاج بتوافر هذه الشروط على فرض محاكمتهم دولياً
 للطبيعة الموضوعية لأسباب الإباحة، فإن الفعل لا يعتبر جريمـة علـى وجـه               وطبقاً

الإطلاق، ويستفيد من الإباحة كل من ساهم فى الجريمة بصفة الفاعل الأصـلى أو الـشريك،                
وعليه تستفيد الدولة المشتركة فى أعمال الدفاع بمقتضى نظام الدفاع الشرعى الجماعى مـن              

  .تلك الإباحة
س الأمن هو الذى يقرر توافر شروط الدفاع الشرعى، فإن ذلك يفتـرض             وإذا كان مجل  

 بتقديم ما يثبت قيام العدوان المسلح الغير مشروع،         – المدافعة   –سلقاً قيام الدولة المجنى عليها      
  .واستجماعه لبقية شروطه، ثم إثبات التزامها بشرطى اللزوم والتناسب وهى بصدد الدفاع

                                                 
  .448محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص . د)  1(
  .من قانون العقوبات المصرى) 351(المادة )  2(
  .82الجريمة الدولية، ص : حسنين عبيد. د)  3(
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óãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
‹›Ûa@òÛbyñŠë@ @

@ @
áîÔmë@‡îè¸@Z@ @

اختلفت التشريعات الجنائية الداخلية حول تأثير حالة الضرورة على المسئولية الجنائية،           
فمنها ما يرى أنها سبب من أسباب إباحة الجريمة، بينما يدرجها البعض الآخر ضمن موانـع                

  .المسئولية الجنائية
  .ثرهاوعلى أى حال فإن للضرورة شروط ينبغى توافرها حتى تؤتى أ

وإن كانت حالة الضرورة بشروطها وآثارها يمكن تصورها فى حالة المسئولية الجنائية            
  .الدولية، إلا أن ظروفاً عملية قد حدت من تأثيرها على تلك المسئولية

  :وإذا كان الأمر كذلك يقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالى
Þëþa@szj¾a@Zقانون الجنائى الداخلىمفهوم حالة الضرورة فى ال.  
óãbrÛa@szj¾a@Zشروط حالة الضرورة.  
sÛbrÛa@szj¾a@Zحالة الضرورة فى القانون الدولى الجنائى.  
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Þëþa@szj¾a@ @
ñŠë‹›Ûa@òÛby@âìèÐß@óÜ‚a‡Ûa@óöbä§a@æìãbÔÛa@óÏ@ @

áîÔmë@‡îè¸@Z@ @
لجنائية إذا مـا    تكاد تجمع التشريعات الجنائية المختلفة على إعفاء الجانى من المسئولية ا          

ارتكب جريمته في ظروف الإضطرار الذي لاقدرة له على دفعه بطريقة أخـرى، علـى أن                
فكرة الضرورة ليست فكرة هلامية مطلقة دونما قيد، وإنما خطورة هذه الفكرة وأهمية النتـائج       

 ـ              بس التى تترتب عليها تقتضى تحديدها تحديداً دقيقاً وحصر نطاقها بتمييزها عما يمكن أن يلت
وعلى ذلـك سـوف     ... وتحديد أساسها القانونى    ... بها من أسباب امتناع المسئولية الأخرى       

  :نتناول هذا المبحث فى مطلبين
Þëþa@kÜİ¾a@Zالتعريف بحالة الضرورة.  
óãbrÛa@kÜİ¾a@Zأساس حالة الضرورة.  

Þëþa@kÜİ¾a@ @
ñŠë‹›Ûa@òÛb¢@Ñí‹ÈnÛa@ @

ت العامة فى الفقه القانونى، ذلك أننا نجـدها         تكاد نظرية الضرورة أن تكون من النظريا      
فى فقه القانون الجنائى وفى فقه القانون الدولى العام وفى فقه القانون العام وفى فقه القـانون                 

هذه النظرية أصبحت من المبادئ العامة المسلم       : "الخاص وعلى ذلك فإنه يمكن القول بحق أن       
  .)1(ا وتبريرهابها لدى رجال الفقه وإن اختلفوا فى تصويره

، ونظراً لأن نظرية الضرورة فى القانون الجنائى هى ما سوف ينصب عليـه المبحـث              
على ،  لذلك فإننا سنقتصر فى تعريفنا بتلك الحالة على إيضاح مفهوم الضرورة فى ذلك القانون             

أن التعريف بحالة الضرورة لا يقتصر على بيان مفهومها وإنما لابد وأن يتنـاول تحديـدها،                
  .ميزها عما قد يشتبه بها من موانع المسئولية الأخرىبت
üëc@ZñŠë‹›Ûa@Ñí‹Èm@Z@ @

عرف فقهاء القانون الجنائى حالة الضرورة بأنها وضع مادى للأمور ينشأ بفعل الطبيعة             
أو بفعل إنسانى موجه إلى الغير من شأنه أن يعرض الفاعل أو غيره لخطر حال يهدد الـنفس                  

على أنه حين يكون المهدد بالضرر      . )2(رتكاب جريمة على إنسان برئ    لا سبيل إلى درئه إلا با     

                                                 
 ،  4،2005لنهضة العربية، القـاهرة، ط    ر ا 1نظرية الضرورة فى الدستور المصرى، د     : يحيى الجمل . د)  1(

  .9ص 
  .544محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص . د)  2(
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الجسيم على النفس هو ذات الشخص الذى ارتكب جريمة الضرورة دفعاً لهذا الخطر يتعين أن               
  .يكون مصدر إنذاره بالضرر فعل الطبيعة لا فعل الإنسان وإلا انقلبت الحالة إلى إكراه معنوى

الجسيم على النفس شخصاً آخر غير مرتكـب الجريمـة        أما حين يكون المهدد بالضرر      
المدفوع بها هذا الضرر فإنه يستوى فى هذه الحالة أن يكون مصدر إنذار الغير بذلك الضرر                

  .فعل الطبيعة أو فعل الإنسان
وتميل التشريعات الحديثة إلى عدم العقاب فى حالة الضرورة سواء ارتكبـت الجريمـة          

مـن  ) 64( هذه التشريعات القانون الفرنسى الذى نص فى المـادة           لوقاية النفس أو المال ومن    
قانون العقوبات على انعدام المسئولية فى حالة القوة التى لا يقوى الإنسان علـى مقاومتهـا،                

على عدم عقاب من    ) 54،  52( الذى ينص فى المادتين      1870والقانون الألمانى الصادر سنة     
 وقاية نفس أو جسم أحـد أقاربـه، وتوسـع قـانون             يرتكب جريمة لوقاية نفسه أو جسمه أو      

منه علـى عـدم     ) 49(، أكثر من ذلك فنص فى المادة        1930العقوبات الإيطالى الصادر سنة     
عقاب من يرتكب جريمة لوقاية شخصه أو شخص غيره من خطر جسيم حال يهدده، وقـانون        

  ).4( المادة 1960وكذلك قانون العقوبات الروسى سنة ) 47(العقوبات النرويجى المادة 
وقد اعتبرت كثير من التشريعات العربية حالة الضرورة مانعاً للمـسئولية ومـن هـذه               

) 229(التشريعات قانون العقوبات اللبنانى حيث حدد الشارع شروط حالة الضرورة فى المادة             
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة أن يدفع عن نفـسه            : "عقوبات التى نصت على أن    

و عن نفس غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيـه قـصداً                    أ
وقد استخدم قانون العقوبات السورى نفس العبارات التى        ". شرط أن يكون الفعل مناسباً للخطر     

استخدمها القانون اللبنانى،  وتناول قانون الجزاء الإماراتى حالة الـضرورة ضـمن موانـع               
لا يسأل جنائياً مـن     : "منه على أن  ) 64(قرنها بحالة الإكراه، حيث نص فى المادة        المسئولية و 

ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جـسيم     
على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل فى وقوعه، كما لا يسأل جنائياً من ألجئ إلى ارتكاب                 

ه مادى أو معنوى، ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فـى الفقـرتين             جريمة بسبب إكرا  
السابقتين ألا يكون فى قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكـون الجريمـة                

  .بالقدر الضرورى ومتناسبة معه
على خلاف موقف القانون الجنائى السودانى الذى اعتبر حالة الضرورة مـن أسـباب              

لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذى ألجأته إلى        : "منه على أن  ) 15(ص فى المادة    الإباحة إذ ن  
الفعل ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله مـن خطـر                   
جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً ولم يكن فى قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يترتب                 
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 المراد اتقاؤه أو أكثر منه، على أنه لا تبيح الضرورة القتـل إلا   على الفعل ضرر مثل الضرر    
  ".فى أداء واجب

لا : "من قانون العقوبـات المـصرى علـى أن        ) 61(وعلى هذا النحو جاء نص المادة       
مسئولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيـره                  

ب هو فيه عمداً ولم يكن فى قدرتـه منعـه بطريقـة أخـرى،               من خطر جسيم محدق لم يتسب     
  ".ويشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقائه

bîãbq@ZñŠë‹›Ûa@òÛby@îî¸@Z@ @
هناك حالات أخرى غير حالة الضرورة تمتنع مسئولية الجـانى إذا ارتكـب جريمـة               

  .المادى والمعنوىمدفوعاً بإحداها تلك هى حالات القوة القاهرة والإكراه 
وقد تتفق حالة الضرورة مع بعض هذه الحالات فى بعض الأمور إلا أن هناك فروقـا                

  :جوهرية تميز حالة الضرورة عن كل من هذه الحالات وسنوضح ذلك فيما يلى
@c–ñ‹çbÔÛa@ñìÔÛa@åÇ@ñŠë‹›Ûa@òÛby@îî¸@@Z@ @

ر مما يتصف بالمفاجـأة،     عامل طبيعى غير إنسانى يتميز بعنف أكث      : يراد بالقوة القاهرة  
 من هذا القبيل    )1(ويسخر جسم الإنسان فى إنتاج حدث يعتبر إجرامياً لو كان الذى حققه إنساناً            

أن تهب عاصفة هوجاء فتجرف فى طريقها جسم إنسان وتلقى به على آخر يقع صريعاً أو أن                 
. الـشهادة يصاب الشخص المدعو للشهادة بمرض يحول دون ذهابه إلى المحكمـة لـلإدلاء ب             

  :وتتميز حالة الضرورة عن  القوة القاهرة بما يلى
 مصدر حالة الضرورة قد يكون فعل الطبيعة أو فعل إنسان بينما مصدر القـوة القـاهرة                 – 1

  .دائماً فعل الطبيعة
 ينعدم السلوك الإرادى وبالتالى السلوك الإجرامى مـن ناحيـة           – فى حالة القوة القاهر ة       – 2

 حيث لا يقوم بأى تصرف بينما حالة الضرورة سلوك          –للقوة القاهرة    الخاضع   –الفاعل  
  .حيث أن الفاعل يتصرف ليدفع عن نفسه أو غيره ضرراً جسيماً. إجرامى إرادى

@l–ô†b¾a@êa‹×⁄a@åÇ@ñŠë‹›Ûa@òÛby@îî¸@@Z@ @
يراد بالإكراه المادى قوة إنسانية عنيفة مفاجئة أو غير مفاجئة تجعل جسم الإنـسان أداة               
لتحقيق حدث إجرامى معين بدون أن يكون بين هذا الحدث وبين نفـس صـاحب الجـسم أى                  
اتصال إرادى كأن يمسك زيد بيد بكر عنوة ويضع بها قلماً ثم يحركها بالقوة لتخط على مستند                 

  .مزور إمضاء باسم بكر

                                                 
  .977، ص 1971النظرية العامة للقانون الجنائى، منشأة المعارف، الإسكندرية، : رمسيس بهنام.   د )1(
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وتتفق حالة الضرورة مع الإكراه المادى فى أن الحدث الناشئ عن كل منها يقع علـى                
  :سان برئ وتختلف حالة الضرورة عن الإكراه المادى فيما يلىإن
 مصدر حالة الضرورة قد يكون فعل الطبيعة أو فعل إنسان بينما مصدر الإكراه المـادى                – 1

  .دائماً فعل إنسان
 فى الإكراه المادى ينعدم السلوك الإرادى الإجرامى تماماً من ناحية المكره بينمـا حالـة                – 2

 إجرامى إرادى حيث يقوم الفاعل بالتصرف لدفع ضرر جسيم يهدده           الضرورة هى سلوك  
  .)1(أو يهدد غيره

2@–ôìäÈ¾a@êa‹×⁄a@åÇ@ñŠë‹›Ûa@òÛby@î¸@@Z@ @
أن تقبض على جـسمه      يراد بالإكراه المعنوى قوة إنسانية تتجه إلى نفسية الإنسان دون         

  .)2(فتحمل هذه النفسية كرهاً على ارتكاب الجريمة
ضرورة مع الإكراه المعنوى فى أن الجريمة الناشئة عن كل منها تـصيب             وتتفق حالة ال  

إنساناً بريئاً وأن ركنها المعنوى قائم بجانب ركنها المادى حيث أن الفاعل فى الحالتين يستطيع               
اختلافـات  : ... التخلى عن ارتكاب الجريمة تاركاً الخطر المحدق يبلغ نهايتـه إلا أن هنـاك             

  .معنوى وحالة الضرورةجذرية بين الإكراه ال
  . قد تنشأ حالة الضرورة بفعل الطبيعة بينما الإكراه المعنوى لا ينشأ إلا بفعل الإنسان– 1
 جريمة المكره تهدف إلى ردع ضرر يهدد المكره شخصياً أما جريمـة الـضرورة فقـد              – 2

  .يسعى بها فاعلها إلى درء ضرر لا يهدده شخصياً وإنما يهدد الغير
الضرورة يشترط التناسب بين الخطر الذى يهدد الفاعل والضرر الذى يحدثـه             فى حالة    – 3

مدفوعاً بذلك الخطر بينما لا يشترط ذلك التناسب فى الإكراه المعنوى نظراً لأن المكـره               
يفرض عليه الحل الذى سيخرج به من المأزق الذى وقع فيه وهذا يـؤدى إلـى إتمـام                  

  .ه تحت ضغط الإكراهالسلوك الإجرامى الذى طلب إليه إتمام
بينما فى حالة الضرورة لا يفرض على الفاعل إلا الموقف فقط ولكنه هو الذى يتبنـى                
الحل اللازم بناء على الموازنة الموضوعية بين الأضرار وقد تتعدد الحلول فيختار منها مـا               

  .)3(يقدر أنه أنسبها

                                                 
  .980السابق، ص رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، المرجع . د)  1(
  .152، ص 1962حالة الضرورة فى قانون العقوبات، دار النهضة العربية، : إبراهيم ذكى أخنوخ. د)  2(
، 1971موانع المسئولية القانونية، معهد البحوث والدراسات العربية، القـاهرة،          : عبد السلام التونجى  . د)  3(
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óÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûaë@ñŠë‹›Ûa@Z@ @
رورة فى وحدة الأساس الذى يستند إليه كل منهما،         يشترك الدفاع الشرعى مع حالة الض     

وهو حماية مصلحة أحق بالرعاية، وهى مصلحة المعتدى عليه، وتنحـصر أوجـه الخـلاف               
بينهما فى أن الدفاع الشرعى يتمثل فى رد عدوان غير مشروع، أما الضرورة فهـى تـصد                 

الجريمة فى كـل مـن      ، والدفاع الشرعى يبيح     .)1(خطراً قد يكون مشروعاً أو غير مشروع        
القانون الجنائى الداخلى والدولى، بينما اختلف الفقه على أثر حالة الضرورة التى تعتبـر فـى                

على النحو الـذى    . رأى جانب من الفقه سبب إباحة وفى رأى جانب آخر من موانع المسئولية            
  .نبحثه فى المطلب التالى

óãbrÛa@kÜİ¾a@ @
cñŠë‹›Ûa@òÛby@‘b@ @

قهاء إلى أن السلوك الذى يأتيه المضطر هو عين السلوك الذى يأتيـه             ذهب فريق من الف   
وطبقاً لهذا الرأى لا تعد حالة الضرورة مـن قبـل           ... )2(الرجل العادى لو وضع فى موضعه     

الإكراه المعنوى لأن فاعل الجريمة لا يباشر إنسان ما عنف لا على جسمه ولا علـى نفـسه                  
 لا من الناحية المادية بل من الناحية النفسية أيضاً ويبدو           ليدفعه على ارتكاب الجريمة فهى فعله     

  ...ذلك على وجه خاص حين ترتكب جريمة الضرورة إنقاذاً للغير لا النفس 
وبناء على هذا الرأى لا تعد حالة الضرورة سبباً مبيحاً للجريمة حيث يلتزم الفاعل دفع               

  .تعويض مدنى لمن إصابة ضرر من الجريمة
امتناع المـسئولية بتجـرد الإرادة مـن        : محمود نجيب حسنى  /  الدكتور ويعلل أستاذنا 

الحرية، فإذا هدد الخطر المتهم أو شخصاً مقرباً إليه فإن غرائزه تسيطر عليه وتدفعه للخلاص               
أمـا إذا هـدد     . من هذا الخطر ومن ثم لا يكون أمامه إلا طريق واحد لا يملك اختيار سـواه               

 كالطبيب يقضى على الجنين إنقاذاً للأم فإن حرية الاختيـار           الخطر شخصاً لا تربطه به صلة     
يضيق نطاقها إذ أن تقاليد المهنة أو  البيئة أو مجرد الشعور بالتـضامن الاجتمـاعى يحمـل                  

 لا تتمتع بالحرية فى الاختيار على       –الشخص على اختيار طريق معين، ويعنى ذلك أن إرادته          
  .)3(النحو الذى يصلح لتقوم به المسئولية

                                                 
، 1973ى، مكتبة النهـضة المـصرية       القانون الدولي الجنائ  الدفاع الشرعى في    : محمد محمود خلف  . د)  1(

  .130 ص
G .  stefani  et  G . levasseur : Droit penal General – 5ed – paris 1971 .  p. 145. 

  .1003رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  ،545، ص 1982، 5ت، ط شرح قانون العقوبا: محمود نجيب حسنى. د)  3(
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 وإن ضاق نطاقها إلى أبعد      -ويمكن الأخذ على رأى سيادته أن حرية الاختيار لا تمنع           
 أن تظل للفاعل الحرية فى اختيار الطريق الذى يدفع به الضرر، فالفعل يأتيه المـضطر  -حد  

  .فعله ليس من الناحية المادية فحسب وإنما من الناحية النفسية أيضاً
 وبذلك يكتسب الـسلوك     )1( الضرورة من أسباب الإباحة    وينادى البعض بضرورة اعتبار   

الإجرامى طابع المشروعية شأنه فى ذلك شأن الدفاع الشرعى وأسباب الإباحة الأخرى، وهو             
بهذه الصفة يمنع من قيام المسئولية الجنائية  ابتداء فلا تقوم أصلاً ويترتب على ذلـك انتفـاء                  

  .المسئولية المدنية أيضاً
لأن سبب الإباحة يبيح الفعل جنائياً ومدنياً ومن غير المستساغ أن           ،  الرأىوقد انتقد هذا    

يضحى بمصلحة المضرور المجنى عليه المدنية وهو شخص برئ الأمر الذى سلم به جميـع               
، ومن جهة أخرى إذا صـح أن حالـة          )2(الشراح سواء من أنصار هذا الرأى أو من خصومه        

نه لا يجوز الدفاع الشرعى ضد جريمة الـضرورة،         الضرورة تبيح الفعل فسيترتب على ذلك أ      
  .وهذا أمر لا يمكن قبوله إذ أى مبرر يمنع شخص برئ من الدفاع عن نفسه وماله

فكرة الضرورة ذاتها بما تولده فى النفس       : ومن جمع هذا الآراء يمكن أن ننتهى إلى أن        
امتناع المسئولية، ذلـك    من عنصر الاضطرار إلى ارتكاب الجريمة تصلح أساساً كافياً لتبرير           

أن من يرتكب الفعل الإجرامى تحت تأثير الضرورة كمن يأتى من الخارج فيجد أن النار قـد                 
اشتعلت ببيته وأهله بداخله فينقض على منزل مجاور منتزعاً أشياء ومواد ليستعين بهـا فـى                

ى ذلـك عنـصر     إطفاء الحريق مرتكباً بذلك جرائم التعدى والسرقة والإتلاف إنما قد دفعه عل           
حقاً إن إرادته كانت حرة ولكنها      ،  الاضطرار الذى وجد فيه لحظة مشاهدته للخطر المحدق به        

وعلى ذلك يمكن تأسيس امتناع المسئولية الجنائية فى حالة         . كانت محصورة فى أضيق الحدود    
  :الضرورة على ما يلى

تكاب الجريمة وهـى حالـة       حالة الاضطرار النفسى التى يوجد فيها الفاعل وتدفعه إلى ار          –أ  
﴿وقد فصل لكم ما حـرم      : نفسية بحتة، ونجد هذا الأساس متمثلاً فى قول االله عزل وجل          

  .)3(عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾

                                                 
إبراهيم أخنوخ،  . ؛ د 287، ص   1981الوسيط فى قانون العقوبات، القسم العام،       : أحمد فتحى سرور  .   د   )1(

  .143مرجع سابق، ص 
  .1003رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . ؛ د668محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  .119سورة البقرة الآية )  3(
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 انتفاء نية البغى والعدوان لدى الفاعل، فهو حين يقدم على الجريمة، إنما يقدم عليها تحت                –ب  
نية البغى والعدوان على من ارتكب الجريمة فى حقه         وطأة الخطر المحيق به، فلا تتوافر لديه        

  .)1(﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾: وقد عبر عن ذلك قوله تعالى

óãbrÛa@szj¾a@ @
ñŠë‹›Ûa@òÛby@Âë‹’@ @

áîÔmë@‡îè¸@Z@ @
فهى تنص  ،  من قانون العقوبات المصري   ) 61(تم النص على حالة الضرورة فى المادة        

 على كل من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقايـة نفـسه أو               لا عقاب : "على أنه 
غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخـل فـى                   

من القـانون الإمـاراتى،     ) 64(وهى تقابل المادة    ". حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى      
  .من القانون السودانى) 15(والمادة 

ويتضح من ذلك أن حالة الضرورة تقوم على ركنـين أحـدهما موضـوعى والآخـر                
  .شخصى

óÇìšì¾a@å×‹Ûa@Z@ @
يتمثل فى وجود فعل أو مجموعة أفعال تشكل خطراً يتهدد مصلحة جوهريـة معتبـرة               
قانوناً وبحيث لا يكون لإرادة صاحب المصلحة المهددة دخل فى وقوع هـذا الفعـل أو تلـك                  

  .الأفعال
“Ûa@å×‹Ûaó—ƒ@Z@ @

فيتمثل فى رد الفعل إزاء الفعل السابق الإشارة إليه فى الركن الأول، ذلك أن صـاحب                
الحق الذى يحيق به الخطر يجد نفسه فى وضع يتعين معه أن يخرق القانون لكى يحمى ذلـك                  

  .الحق
ولابد أن شروطاً يجب توافرها فى كل من الركنين الموضوعى والشخصى للقول بقيام             

  .حالة الضرورة
ويتضح من النصوص القانونية سالفة الذكر أن هناك نوعان من الشروط ينبغى توافرها             

  -:للقول بوجود الضرر وهما
  . شروط تتعلق بالخطر الذى يتعرض له الشخص– 1
   شروط تتعلق بالفعل أو بجريمة الضرورة التى يرتكبها من يوجد فى هذه الحالة– 2

                                                 
  .173م الآية صورة الأنعا)  1(

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

185

  .وع من هذين النوعين من الشروطوسنخصص مطلباً مستقلاً للحديث عن كل ن

Þëþa@kÜİ¾a@ @
‹İ©bi@òÔÜÈn¾a@Âë‹“Ûa@ @

يشترط فى الخطر الذى يتعرض له مرتكب جريمة الضرورة أن يكون على النفس، وأن              
يكون جسيماً وأن لا يكون لإرادة الفاعل دخل فى حلوله وألا يكون الفاعل ملزمـاً بمواجهـة                 

  .لشروطالخطر وسنتحدث بإسهاب عن كل من هذه ا

üëc@ZÐäÛa@†‡èí@‹İ‚@†ìuë@Z@ @
عقوبات يعنى هذا الشرط أن يكـون الخطـر         ) 61(طبقاً لنص القانون المصرى المادة      

الذى فجر حالة الضرورة مهدداً النفس لا المال، والمراد بالنفس هنا شخصية الإنسان المهـدد               
رية وسلامة أعضاء أو    بالخطر أو غيره سواء فى الشق الجسمانى منها بما يشمله من حياة وح            

فى الشق المعنوى أى ما يشمل الشرف والعرض والاعتبار واشتراط أن يكون الخطر مهـدداً               
النفس لا المال فى سبيل اعتبار الجريمة المرتكبة ضرورية يرجع إلى أن هذه الجريمة واقعة               
على شخص برئ ضحى بمصلحته فى سبيل مصلحة فاعل الجريمة وإذا كان لهذه التـضحية               
مبررها حين يكون فاعل الجريمة مهدداُ فى نفسه لأن النفس جديرة بالفداء ولو بتضحية حـق                
للغير فلا يبق لها مبرر حين يكون فاعل الجريمة مهدداً فى ماله لأنه لا معنى لأن يستباح فى                  

ويستوى فى ذلك أن تكـون الـنفس        . )1(سبيل صون هذا المال الاعتداء على حق الغير البرئ        
بجريمة الضرورة هى نفس فاعل الجريمة أو نفس غيره كما لا يشترط وجود علاقة              المصونة  

مثـال  . جاء مطلقاً فى ذلك   ) 61(بين الفاعل والغير الذى يهدده الضرر وذلك لأن نص المادة           
ذلك الطبيب الذى يضحى بحياة الجنين فى سبيل إنقاذ الأم وقد قضت محكمة النقض المصرية               

 المتهم بالإكراه أو بحالة الضرورة لدفع اتهامه بجريمة إصدار شـيك            لا محل لاحتجاج  : "بأنه
بدون رصيد على أساس أن ثمة خطر منه يتهدده ناشئ عن دعوى إشهار إفلاس رفعت ضده                

  .)2(إذ أن هذه الدعوى تهدد المال فحسب فلا محل لقيام الإكراه أو حالة الضرورة
أن تهديد المطعون ضده بالوضع تحـت       إذا كان الحكم قد ذهب إلى       ... "كما قضت بأنه    

الحراسة وأيلولة الأرض إلى الإصلاح الزراعى يعد حالة ضرورة معفية من العقاب مع أنـه               

                                                 
: هلالى عبـد االله أحمـد     . ؛ د 989رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص          . د)  1(

  .385: 383، دار النهضة العربية، ص 1987شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة أولى سنة 
  .969 ، ص149، رقم 1، مجموعة أحكام النقض، س 1959 يوليو سنة 23نقض )  2(

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

186

انصب على المال فحسب فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانونى خاطئ لأن حالة الضرورة               
  .)1(تستلزم أن يكون الخطر مما يهدد النفس

من قانون الجزاء فى هذه الحالة بين النفس        ) 64(ى المادة   وسوى قانون الجزاء الإمارات   
والمال فسواء كان الخطر مهدداً النفس أو المال بضرر جسيم فإن دفعه بارتكاب الجريمة يعفى               

  .من المسئولية الجنائية
ويرى بعض الفقهاء أنه ليس ما يمنع من قبول جريمة الضرورة إذا كانت واقعة علـى                

ل آخر أكبر قيمة وإن كان من غير المقبول أن تقع جريمة على النفس              مال فى سبيل صيانة ما    
  .)2(صيانة لمال مهما كانت قيمته

وهذا الرأى محل نظر لأن تقدير قيمة الأموال مسألة نسبية تختلف بـاختلاف صـاحب               
  .المال ودرجة غناه وحاجته

bîãbq@Zbàîu@‹İ©a@æìØí@æc@Z@ @
 حين يثير لدى الإنسان الخشية من انهيار كيانه         والخطر على النفس لا يكون جسيماً إلا      

  .سواء كان هذا الكيان مادياً أو أدبياً
فخطر المساس بالكيان دون تهديد بالانهيار لا يعتبر خطراً جـسيماً وخطـر حرمـان               
الإنسان من إشباع حاجة سواء كان مصدر هذه الحاجة هو غريزة الاقتناء أو كان مـصدرها                

عتبر جسيماً ما دام لا يترتب على ترك الحاجة بدون إشباع تهديد كيـان              الغريزة الجنسية لا ي   
  .)3(صاحبها بانهيار

على أن جسامة الخطر ليس أمراً مطلقاً وإنما هو أمر نسبى يدخل فى تقـديره عقيـدة                 
فاعل الجريمة نفسه، فإذا سرقت امرأة شيئاً وهى حامل لكى تشبع فى نفسها حاجة إلـى هـذا                  

سها عند رؤيتها له وكان ذلك بدافع الخشية على كيان الجنين المستقر فى             الشئ تحركت فى نف   
بطنها والخوف من أن يجئ تكوينه معيباً إن هى تركت هذه الحاجة بدون إشباع فـإن علـى                  

  .القاضى أن يحكم ببراءتها

                                                 
 43 سنة   137؛ وانظر أيضاً طعن     429، ص   23، س   27/4/1972 ق، جلسة    42 سنة   150طعن رقم   )  1(

، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التى قررتهـا محكمـة          19، ص   25، س   11/2/1974ق، جلسة   
  .366، ص 2النقض المصرية، للأستاذين حسن الفكهانى وعبد المنعم حسنى المحاميان، ج 

  .507عبد الرؤوف مهدى، مرجع سابق، ص . د)  2(
  ).1(، وانظر هامشه رقم 989رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص . د)  3(
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أما إذا سرق إنسان مبلغ من النقود بدافع قضاء فترة للنقاهة بدار الاستشفاء بعد مـرض                
 كذلك  )1( فهذه السرقة لا تعتبر واقعة فى حالة ضرورة لأنها لم ترتكب درءاً لخطر جسيم              ألم به 

  .فالجوع والبرد الذى يمكن تحمله بمشقة مألوفة لا يعد خطراً جسيماً يعفى من عقوبة السرقة
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس فى صغر سن المتهمة وإقامتها مع والدتها              

ما يجعلها فى خطر جسيم لو لم تشترك مـع والـدتها فـى إحـراز المـواد                  ،  وحاجتها إليها 
فالرضا مفسد للاختيار وهو يؤثر فيما يقتضى الرضاء والاختيار معاً فمن اضطر            . )2(المخدرة

إلى فعل شئ محرم ينبغى أن يكون الخطأ الذى اضطره بحيث يعدم رضاه أو يفسد اختيـاره                 
لجاء بحيث لا يهدد الفاعل بتلف النفس أو الأعضاء فلا          فإذا كان الخطر غير جسيم إلى حد الإ       

  .)3(يمكن القول بتوافر حالة الضرورة
وتقدير الجسامة المؤدية إلى قيام حالة الضرورة أمراً موضوعى تـستقل بـه محكمـة               

  .الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض
brÛbq@Z‹İ©a@ÞìÜy@Z@ @

خطراً متوهماً لم يتحقق بعد ولا يمكن أن يكـون          لا يمكن أن يكون الخطر حالاً إذا كان         
الخطر حالاً إذا كان من الممكن التنبؤ به قبل وقوعه بفترة بحيث يمكن الإعداد لمواجهته كذلك                
فإن الخطر لا يكون حالاً إذا كان قد وقع بالفعل وأحدث أثره ولكن يكون الخطر حالاً إذا كان                  

ذلك أنه إذا لم يكن الضرر الماثل خطـره وشـيك            )4(ذلك الخطر منذراً بضرر وشيك الوقوع     
وكانت توجد فسحة من الوقت تسمح باتخاذ اللازم لدرئه فلا يكن فى هذه الحالة ثمـة مبـرر                  
للاعتداء على الغير البرئ، وحلول الخطر لا يلزم أن يكون واقعاً وإنما يكفى أن يكون كـذلك                 

 أن الضرر الجسيم المخوف نزوله للنفس       فى مخيلة الفاعل، بأن يعتقد بناء على أسباب معقولة        
وشيك حتى لو لم يقع هذا الضرر بالفعل أى حتى إذا تبين أنه فى الحقيقة لـم يكـن وشـيك                     

  .)5(الوقوع
يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبـى         : "وقد قضت محكمة النقض بأنه    

د الخلاص من شر محيق بـه أو أنـه          التى تمنع المسئولية الجنائية أن يثبت الجانى أنه قد أرا         
                                                 

  ).3( هـ993، ص )1( هـ 992رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص . د)  1(
  .391، ص 344، رقم 12 القواعد القانونية، ج ، مجموعة1929 نوفمبر سنة 28نقض )  2(
النشربع الجتائي الإسلامي، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تـاريخ، ص           : عبد القادر عوده  / الأستاذ)  3(

576.  
  .996رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د)  4(
 عوض محمـد، قـانون      .؛ د 996رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص          . د)  5(

  .504 الفسم العام، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، بدون تاريخ، ص –العقوبات 
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يبغى دفع مضرة لا يبررها القانون ولا يتصور أن يكون الطعن فى حكم صادر ضد مصلحة                
الدولة بالطرق القانونية المقررة للطعن فى الأحكام عملاً جائزاً يتغيا المـتهم الخـلاص منـه                

  .)1("بارتكاب جريمة
شخص العادى الذى يوجد فى نفس ظروف       المعيار فى تقدير حلول الخطر يرجع فيه إلى ال        و

الفاعل، فيتصور بناءاً على أسباب معقولة أن الخطر حال، ويدخل فى هذه الظروف ظروف الفاعل               
  .الشخصية ومنها ما يتوافر لديه من علم خاص

bÈiaŠ@Z‹İ©a@ÞìÜy@óÏ@Ý‚†@ÝÇbÐÛa@ñ†aŠ⁄@æìØí@üc@Z@ @
لنفس غير ناشئ عـن إرادة هـذا        بمعنى أن يكون الخطر المنذر بالضرر الجسيم على ا        

  .الفاعل
 فالفاعل الذى يشعل النـار      )2(والعبرة فى ذلك بالخطر ذاته لا بالسلوك الذى أفضى إليه         

فى مسرح عمداً فيدب الذعر بين رواده فيندفعون فى سرعة نحو الباب للخروج فيضطر هـو                
 لنفسه، ليس لـه أن      إلى سحق واحد منهم وإحداث عاهة به أثناء السعى إلى شق طريق النجاة            

يتعلل بحالة الضرورة فى سبيل التخلص من عقوبة جريمته، لأنه هو الـذى أوجـد بإرادتـه                 
  .الخطر الذى أفضى إلى هذه  الجريمة

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس للإنسان أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف              
م المتهم رشوة من جريمة الإخفاء التـى        جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيديه، وبأنه إذا قد         

ارتكبها فليس له أن يحتج بحالة ضرورة الجأته إلى دفع الرشوة تخلصاً مـن خطـر القـبض                  
  .)3(عليه

أما الشخص الذى يتسبب بإهماله وعدم احتياطه فى إشعال النار فى أحد الملاهى وفـى               
ا يشق لنفسه طريق النجاة، لـه       زحمة تدافع الناس نحو الخارج يحدث بأحدهمِ إصابة بالغة بينم         

أن يتمسك بحالة الضرورة ليتخلص من المسئولية عن جريمته لأنه إن كان قـد أراد الـسلوك        
المشوب بإهمال والذى أفضى إلى إشعال النار فإنه لم يرد إشعالها أى لم يرد حالـة الخطـر                  

                                                 
 وانظر الموسوعة الذهبية، جزء     94، ص   12، ص   18/1/1970 ق، جلسة    39 سنة   1508الطعن رقم   )  1(

  .366، ص 2
 الفـسم العـام، دار      –وبات  مأمون سلامة، قانون العق   . ؛ د 481محمود مصطفى، مرجع سابق، ص      . د)  2(

  .317 ص 1979الفكر العربي 
، ص  2، الموسـوعة الذهبيـة، ج     30، س   12، ص   13/3/1961 ق، جلسة    20 سنة   2617طعن رقم   )  3(

364.  
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 تكفـى إرادة الـسلوك   والعبرة من نفى الدافع بحالة الضرورة إنما هى بإرادة الخطر ذاتها ولا      
  .)1(المفضى إليها

bßb‚@Z@‹İ©a@òèuaì·@bßÜß@ÝÇbÐÛa@æìØí@ü@æc@ @
 فإذا  )2(لم يرد فى القانون ذكر هذا الشرط، ومع ذلك فالفقه مجمع عليه لأنه شرط بديهى              

فلا يجـوز لـه الـتخلص منـه     ) يتحمل عواقبه(تهدد شخص خطر يتعين عليه أن يجابهه أو   
ما يمتنع على المهدد بالخطر يمتنع كذلك على غيره فلا يجـوز للغيـر أن               و. بارتكاب جريمة 

والمعول عليه فـى هـذا      . يرتكب جريمة فى سبيل إنجاء هذا الشخص من الخطر الذى يهدده          
الصدد الالتزام القانونى دون غيره كالالتزام الخلقى أو الدينى أو الاجتماعى وعلى ذلك لا تقوم               

 العقاب بالنسبة لمن صدر عليه حكم بالإعدام أو السجن أو صـدر             حالة الضرورة المعفية من     
فإذا لجأ أى من هؤلاء فى سبيل الخلاص من الخطر الذى           . أمراً بالقبض عليه لجريمة ارتكبها    

يهدده إلى ارتكاب الجريمة فلا يجوز له التذرع بحالة الضرورة للإفلات من العقوبة وكـذلك               
لقتال ورجل المطافئ أمام خطر الحريق وربان السفينة فـى          الشأن بالنسبة للجندى فى ميدان ا     

حال غرقها وهؤلاء جميعاً ملزمون بمواجهة الخطر والصمود لـه ولا يجـوز لأى مـنهم أن        
  .يرتكب جريمة فى سبيل الفرار منه

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض أنه إذا كان الخطر الذى يهدد المتهم ناشئاً عن إجراء               
ز له أن يحتج لدفعه بحالة الضرورة باعتباره ملزماً بتحمل هذا الإجراء فمـن              قانونى فلا يجو  

اتهم بإعطاء شيكات بدون رصيد لا يجوز له أن يحتج بحالة الضرورة الناشئة عـن دعـوى                 
 وقضت كذلك أنه إذا كان الثابت أن المتهم إنما قدم رشـوة             )3(إشهار الإفلاس التى أقيمته ضده    

ء التى ارتكبها فإن الدفاع الذى يستند إليه بأنـه كـان فـى حالـة                ليتخلص من جريمة الإخفا   
ضرورة ألجأته إلى دفع الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه هـو دفـاع قـانونى ظـاهر                  

أنه لا يتصور أن يكون الطعن فـى حكـم صـادر ضـد              : "وقالت المحكمة أيضاً  . )4(البطلان

                                                 
  .198رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائى، مرجع سابق، ص .  د)  1(
. ؛ د 10، هــ    3-1ى، مرجع سابق، ص     نجيب حسن . ؛ د 487محمود مصطفى، مرجع سابق، ص      .  د  )2(

  .511 الفسم العام، دار المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ، ص –عوض محمد، قانون العقوبات 
، 18/1/1970؛ كذلك نقـض     149، رقم   669، ص   10، مجموعة أحكام النقض، س      3/6/1959نقض  )  3(

  .24، رقم 94، ص 10س 
  .364، ص 2ن الموسوعة الذهبية ج 330، ص 12س ، 13/3/1961 ق، جلسة 30، سنة 1467طعن )  4(
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ملاً جائراً يبتغى علـى الطـاعن منعـه         مصلحة الدولة بالطرق القانونية للطعن فى الأحكام ع       
  .)1(والخلاص منه باقتراف جريمة

óãbrÛa@kÜİ¾a@ @
’ñŠë‹›Ûa@ÝÈÏ@Âë‹@ @

_ على نحـو جـسيم      _فعل الضرورة هو ما يرتكبه الإنسان ليدرأ به خطراً حالاً يهدد            
نفسه أو نفس غيره ويشترط فى هذا الفعل أن يكون لازماً لدفع الضرر وأن يكون متناسباً مع                 

  .لضرر وأن يكون الفاعل حسن النيةا
üëc@ZŠ‹›Ûa@ÉÏ‡Û@òßŒü@òº‹§a@æìØm@æc@Z@ @

يشترط القانون لإعفاء المضطر من العقاب ألا يكون فى قدرته منع الخطـر بطريقـة               
وهذا يعنى أن   . سودانى) 14(إماراتى،  ) 64(من قانون العقوبات المصرى،     ) 61(أخرى مادة   

، فإذا كان بوسع الجانى الالتجاء إلـى وسـيلة أخـرى غيـر              يكون الفعل لازماً لدرء الخطر    
الجريمة، ولكنه تركها فلا يستطيع بعد ذلك أن يدفع بحالة الضرورة ومن يكون بوسعه دفـع                
الخطر بجريمة بسيطة لا يستفيد من حالة الضرورة إذا ارتكب جريمة أشد لأن الضرورة تقدر               

  .)2(ى ذلك فهو غير لازمبقدرها أى بقدر ما يدفع به الخطر فما زاد عل
أن يكون الفعل من شأنه دفع الخطر فإذا كان الحق أن الخطر لا             bàëc@Z@: وللزوم حدان 

يندفع به لم يجز اللجوء إليه لعدم جدواه فإذا ارتكبه الفاعل لم يكن له أن يـستفيد مـن حالـة                     
دفع أبوهـا فـى     الضرورة مثال ذلك أن يخطف بعض الأشقياء فتاة فى سيارة وينطلقوا بها فين            

أثرهم ويعثر براكب دراجة فيعتدى عليه بالضرب طالباً منه التخلى عن دراجته فكى يستعملها              
يشعل أحد الأشخاص النار فى مسكن فيقبض صاحبه علـى ابـن الجـانى              أو أن   ،  فى اللحاق بهم  

 .ويضربه، غير أنه لا يشترط في فعل الضرورة أن يكون من شأنه درء بعضه أو تخفيف وطأتـه                 
ومثال ذلك أن يكون الخطر منذراً  بموت أشخاص عديدين ويكون من شأن الفعل أن يزيـل هـذا                   
الخطر ويستبدل به خطر الإصابة بعاهة فالفعل فى هذه الأحوال يعتبر لازماً لدرء الخطـر، ولكـن            
يجب أن تكون الجريمة مؤدية فعلاً لدفع الخطر فلا يكون انتقاماً من شخص فمـن يقتـل مـشعل                   

ق فى مكان لا يعتبر فى حالة ضرورة لأن هذا القتل لا يدفع عنه خطر الحريق بل هو انتقـام                    الحري
  .من الشخص
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أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لدفع الخطـر فـإذا تعـددت              óãbrÛa@Z@والحد  
وينبنى على ذلك إذا أمكن دفع الخطر عن طريق الهرب          ... الوسائل وجب اللجوء إلى أيسرها      

للجوء إلى السلطة العامة لم يجز دفعه بارتكاب جريمة وإذا أمكن دفعه بإتلاف مال لم يجز                أو ا 
دفعه بإزهاق روح فإذا خالف المضطر ذلك فاستخدم وسيلة أشد حيث كان يكفيه ما دونها فإنه                

  .)1(يكون قد تجاوز ما يلزم إلى ما لا يلزم فلا تمتنع مسئوليته
يشترط فى حالة الضرورة التى تـسقط المـسئولية         : "وقد قالت محكمة النقض فى ذلك     

ولما . الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به             
كان فرار الطاعن من مركز الشرطة لم يكن يسوغ له أن ينطلق فى الطريق فيـدفع المـارين                  

يارة خاصة وأن الطاعن لا يدعى أن المجنى        تلك الدفعة التى ألقى بالمجنى عليه فى طريق الس        
: عليه حاول منعه أو الإمساك به، ومن ثم فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة فى هـذه الـصورة                 

  .)2("إنما يكون دفاعاً قانونيا لا يستأهل من المحكمة رداً
غير أنه لو رأت المحكمة أن ضرراً ما لابد لمنعه من وقع الجريمة فلا بد وأن نستظهر                 

من : "لصلة بين واقعة الضرر وجريمة الضرورة، وقد قضت محكمة النقض فى مثل ذلك بأنه             ا
المقرر أن حالة الضرورة التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة هى ضرورة وقاية نفسه أو               
غيره من خطر جسيم على النفس وعلى وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فـى                  

ة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكـون الجريمـة التـى             حلوله، ويشترط فى حال   
ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر الحال له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون               

أنه لجأ إلى ارتكاب جريمة البناء بدون       فيه قد تساند فى قضائه بامتناع مسئولية المطعون ضده          
 وماله لسبب خارج عن إرادته لا يد له فيه ولا فى قدرتـه منعـه                ترخيص لضرورة وقاية نفسه   

لذى أخذه الحكم، لا يـصلح فـى        بطريقة أخرى وهو تهدم البناء بسبب هبوط الأمطار، أن هذا ا          
  ...".سبباً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب جريمة بناء بدون ترخيص  ذاته

عة تهدم البناء على هذا النحو ذريعة للقول بقيام حالة          وإذا كان هذا الحكم قد اتخذ من واق       
الضرورة، فقد كان يتعين عليه أن يستظهر الصلة بين واقعة تهدم البناء بسبب هطول الأمطار               
والضرورة التى ألجأت المطعون ضده إلى إقامته على خلاف أحكام القانون وأن يتجلى هـذا               

ا إذا كانت الجريمة التى ارتكبها المطعون ضده        الأمر ويستظهره بأسباب سائغة للوقوف على م      
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هى الوسيلة الوحيدة لدفع خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولـم يكـن                  
تكابهـا بالالتجـاء إلـى وسـائل        لإرادته دخل فى حلوله، أو أنه كان بوسعه أن يتجنـب ار           

عترض قيامه مما قصر الحكم يتمكن فيها من وقاية نفسه أو غيره من ذلك الخطر الذى ي           أخرى
  .)1("فى إثباته

ويدخـل فى لزوم الجريمة لدفع الضرر أن تنتهى أفعال تلك الجريمة بـزوال الخطـر              
فليس للفاعل أن يستمـر فى أعمال الجريمة طالما كـان قد زال الخطر الوشيك الذى توقـاه                

ى ينتـزع أشياء مـن     بفعـل الضرورة فإذا استمر بعد ذلك فى ممارسة أعمال الجريمة كالذ          
منزل جاره لإطفاء الحريق فإذا استمر فى هذه الأعمال بعد أن يكون الحريق قد انتهى أو أخذ                 

فيجب أن تكون أفعـال     . أشياء لا تجدى فى إطفاء الحريق فإنه يعد مسئولاً عن جريمة سرقة           
  .جريمة الضرورة لازمة لدفع الخطر

 )2(ع الضرورة وسيلة إلى ارتكابه الجريمـة      وفى الشريعة الإسلامية يشترط ألا يكون لدف      
فإذا أمكن دفع الضرر بفعل مباح امتنع دفعها بمحرم فالجائع الذى لا يستطيع شراء الطعام له                
أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعامه فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يكون الفعل المحرم               

يسرق أمتعة آخر لبيعها ويشترى بقيمتها      مما يرد الضرورة فإذا لم يكن كذلك فلا إعفاء، فمن           
طعاماً لا يستطيع أن يدعى أنه كان فى حالة ضرورة لأن سرقة الأمتعة لا تـدفع الـضرورة                  
مباشرة أما من يسرق رغيفاً فيستطيع أن يقول أنه كان فى حالة الضرورة لأن السرقة تـؤدى                 

  .مباشرة إلى دفع الضرر
بد وأن تكون لازمة لدفع الـضرر علـى أن          ننتهى من ذلك إلى أن جريمة الضرورة لا       

لزوم الجريمة فى حد ذاته لا يكفى إذا كانت تلك الجريمة غير متناسبة مـع الـضرر وهـذا                   
  .موضوع الشرط الثانى

bîãbq@ZŠ‹›Ûa@Éß@òº‹§a@kbäm@Z@ @
من قانون العقوبات المصري إلى هذا الشرط تصريحاً ولا تلميحـاً           ) 61(لم تشر المادة    

اً لبعض التشريعات المعاصرة التى عنيت بالنص عليـه، ومنهـا قـانون الجـزاء               وذلك خلاف 
وأن تكون الجريمة بالقدر الضرورى لدفعـه       : "والذى عبر عنه بالقول   ) 64(الإماراتى المادة   

بـشرط ألا   : "والتى عبرت عنه بالقول   ) 15(، والقانون الجنائى السودانى المادة      "ومتناسبة معه 
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وقد اختلف الفقه المـصرى     ".  مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه       يترتب على الفعل ضرر   
 ومنهم من   )1( فمن الفقهاء من أوجبه باعتباره من طبيعة الضرورة        –فى مدى لزوم هذا الشرط      
ويرجع هذا الخلاف إلى عدم وضوح فكرة التناسب لـدى بعـض            )2(أهمله أخذاً بظاهر النص   

  .الفقهاء
او ، ن الحق الذي يحميه المضطر والحق الذي يضحي بـه         والتناسب يقتضي الموازنة بي   

او بمعني اخر يجب ان يكون الضرر الناشـئ         ،  بين الضرر الذي يدفعه والضرر الذي يتوقعه      
فليس لمن يهدده الموت ان     ،  عن جريمة الضرورة متناسبا مع الضرر الذي كان يتوقعه الفاعل         

  .يفدي نفسه بقتل عدة انفس 
والضرر الذي كان يتوقعه المضطر هو امر نسبي يرجع فيه الي           والتناسب بين الجريمة    

ظروف فاعل الجريمة ومدي حريته في الاختيار طبقا لمعيار الرجل العادي لو وجد فـي ذات                
  .وهو امر يستظهره القاضي في كل قضية علي حده ، الظروف

القدر الازم  ان تدفع الضرورة ب   (: ويعبر فقهاء الشريعة الاسلامية عن هذا الشرط بقولهم       
الـضرورات تبـيح    (: ذلك انه اذا كان مبدأ الشريعة في حالة الضرورة هـو ان           ،  )3() لدفعها

فأن دقة الاحكام والعدل قد اقتضيا ان يرد علي هذا المبدأ مبدأ آخر يحد منـه                ،  )المحضورات
  .)الضرورة تقدر بقدرها(: وهو ان

òîöbä§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@ñŠë‹›Ûa@‹qc@Z@ @
بق أن التشريعات الجنائية الداخلية وكذلك الفقه قد اختلف موقف كل مـنهم             ذكرنا فيما س  

، حول تأثير حالة الضرورة على المسئولية الجنائية   بين من يرى انها امن اسـباب الاباحـة                 
وطبقا للإتجاه الاخيـر فانـه اذا  اكتملـت شـروط            ،  وبين من يرى انها من موانع المسئولية      

مسئولية الجنائية وامتنع عقابه سواء كان السلوك الذى أتاه إيجابياً          الضرورة أعفى الفاعل من ال    
أو سلبياً وسواء أكانت الجريمة عمدية أو خطئية وسواء كانت واقعة على النفس أو على المال                

لا يتاثر بها   ،  أو على ما عداهما، ولكن يظل للفعل وصف الجريمة، وهي ذات طبيعة شخصية            
  .الا من توافرت لديه
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فان الاباحـة ذات طبيعـة     ، )1(للإتجاه الذي يري ان الضرورة من اسباب الاباحة       وطبقا  
تفيد منها كـل مـن سـاهم فـي           وتنفي عنه صفة  التجريم ويس      ،  موضوعية تبيح الفعل ذاته   

  .الجريمة
sÛbrÛa@szj¾a@ @

óöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@ñŠë‹›Ûa@òÛby@ @

 إيضاحها بالمبحث السابق، قابلة      بنفس شروطها السابق   –من البديهى أن حالة الضرورة      
للتحقق وإنتاج أثرها القانونى فى نطاق القانون الدولى الجنائى، حيث يمكن أن تباح، أو تمنـع                
المسئولية الجنائية عن الجريمة فى حالة الاضطرار إلى ارتكابها درءاً لخطر جـسيم محـدق               

  .بنفس الجانى أو غيره، أو حماية للمصلحة الدولية
 فى حالة اللاجئين الذين يقتحمون الحدود الدولية        – دولياً   –لة متعارف عليها    وهذه المسأ 

للدولة المجاورة فى حالة نشوب حرب أو اضطرابات أو كوارث فى الإقليم الذى يقيمون فيه،               
حيث تدفعهم الضرورة لضرورة حفظ النفس إلى ارتكاب جريمة التعدى على دولـة مجـاورة    

  .وبغير الطريق القانونى والتعدى على ممتلكاتهاودخول إقليمها بغير رضاها 
وقد تدفع دولة ما بأنها مضطرة إلى اقتحام سفن دولة أخرى فى البحر العام لاعتقادهـا                

  .تحت ضرورة حماية أمنها. أن تلك السفن تحمل أسلحة إلى أعداء فى حالة حرب معها
 منشآت تحت ذريعـة     وقد تدعى إحدى الدول أنها تهاجم مواقع فى دولة أخرى أو تدمر           

الاضطرار إلى حماية أمن مواطنيها من تجمعات أو معدات أو قوات كانت الدولـة المعتـدى                
  .عليها أو مجموعات مسلحة فيها تقوم بإعدادها للهجوم عليها

فى كل هذه الحالات يتعين التحقق من شروط حالة الضرورة على النحو السالف بيانـه               
  .قول بأنها تنتج أثرها، أم غير ذلكفي المبحث السابق، حتى يمكن ال

، ورغم الصعوبات التي تواجه تطبيق نظرية الضرورة في مجال القانون الدولي الجنائي           
اللامر الذي يقتضينا تقـسيم هـذا       ،  الا ان الواقع القضائي الدولي لم يخل من بعض التطبيقات         

  : المبحث الي مطللبين علي النحو التالي
Þëüa@kÜİ¾a :يق نظرية الضرورة في القانون الدولي     الجنائي صعوبة تطب.  
ïãbrÛa@kÜİ¾a :بعض تطبيقات نظرية الضرورة في القانون الدولي الحنائي.  
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Þëüa@kÜİ¾a@ @
ñŠë‹›Ûa@òí‹Äã@Õîjİm@òiìÈ–@ @
ïöbä§a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@À@ @

 ـ       تلاف       إن تطبيق نظرية الضرورة تكتنفه يعض العقبات في المجال الـدولي نظـرا لاخ
ظروف القانون الجنائي الدولي عن القانون الداخلي وما ينتج عن ذلك من صـعوبة تطبيـق                

  .نظرية الضرورة في ذلك المجال

üëc@Z¶ë‡Ûa@óöbä§a@æìãbÔÛa@òÐîÃë@Òýn‚a@Z@ @
 يرى أن تأثير حالة الضرورة فى القانون الجنائى الدولى يختلف عنه فى             )1(بيد أن الفقه  

تلاف وظيفة كل منهما، فحالة الضرورة تتمثل فى القانون الـداخلى فـى             القانون الداخلى لاخ  
 فى بعض التـشريعات يهـدد       – أو المال    – على النفس    –خطر جسيم حال أو وشيك الوقوع       

 مشروعتين، بحيث لا يمكن صيانة إحداهما إلا بإهدار الأخرى، فـإن            – أو أكثر    -مصلحتين  
راده ومصالحهم، فإن تلك الوظيفـة فـى القـانون          كانت وظيفة القانون الداخلى هى حماية أف      

الجنائى الدولى تنحصر فى كفالة التعايش السلمى بين أشخاصه ليس غير، وفى سـبيل بلـوغ                
هذه الغاية، يكفل لكل دولة ذاتيتها واستقلالها فى تسيير أمورها، ولا يورد عليها من قيد سوى                

ضر بمصالح غيرها من الدول، ومن هنا       ما تعلق بعدم تعسفها فى استعمال حقوقها على نحو ي         
قيل أن استقلال كل دولة ينتهى بداية عند استقلال الأخرى، والقول بغير ذلك يعنـى تقـويض      

  .)2(القانون الدولى من أساسه

bîãbq@ZÕîjİnÛa@òiìÈ–@Z@ @
يترتب على اختلاف أساس حالة الضرورة فى المجال الدولى صعوبة الأخذ بها كسبب             

  :مسئولية، وذلك للأسباب الآتيةإباحة أو كمانع 
وترتيب .  عدم وجود سلطة قضائية دولية تتكفل بالتحقق من توافر شروط حالة الضرورة            – 1

  .الأثر الناجم عنها، ومن شأن ذلك أن يشيع الاضطراب والفوضى فى المجتمع الدولى
 إقرارهـا،    إن الاعتراف بها يؤدى إلى إهدار المبادئ التى يسعى القانون الـدولى إلـى              – 2

أن جانباً من الفقه يرى عدم اعتبار الضرورة سبب إباحة ويكيفها على أنها             : وتفصيل ذلك 
                                                 

الملامح الأساسـية   : عبدالعظيم مرسي وزير  . د  .  وما بعدها  84الجريمةة الدولية، ص    : حسنين عبيد . د)  1(
لنظام انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ورقة مقدمة في المؤتمر الاقليمي العربي بمناسبة الاحتفال              

مـن نـوفمبر    16-14بالقاهرة  ، 1999 -1949تفاقية جنيف للقانون الدولي الانساني      باليوبيل الذهبي لا  
  .42ص ،1999

(2)  Vespasien Palta: La guerre – crime et les crimisels de guerre, Paris, 1946, P. 47 
et ss. ، 85الجريمة الدولية ص: أشار إليه أستاذنا الدآتور حسنين عبيد،  
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من موانع المسئولية، ومن شأن الأخذ بهذا التكييف الأخير أن تظل للفعل صفته الآثمـة،               
وأن انتفت مسئولية الفاعل، مما يستتبع إمكانية استعمال الدفاع الشرعى ضده، ويفـضى             

اية إلى تعريض الأمن الدولى للخطر، والإطاحـة بالغايـة المـستهدفة بالقـانون         فى النه 
  .الدولى

 وتتجلى صعوبة التطبيق بصورة أوضح فى فترات الحروب، حيث تتـضارب مـصالح              – 3
الدول المتحاربة، لأن كل حرب تستتبع تعريض هذه المصالح لأخطار متبادلة، ويترتـب             

فى صورة مانع مسئولية، الاعتراف بهـا للدولـة         على الاعتراف بحالة الضرورة، ولو      
 وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الدول المتحاربـة،         – أى التى أثارت الحرب      –المعتدية  

  .)1(وهو ما لا يتفق مع اعتبارات العدالة فى شئ
من أجل هذا رفضت محكمتا نيرمبرج وطوكيو دفوع المتهمين من كبار مجرمى الحرب        

ضرورة، ولم تريا فيها ما يبرر جـرائمهم، أو حتـى يحـول دون تحريـك                الخاصة بحالة ال  
  .)2(مسئوليتهم عنها

brÛbq@ZÕîjİnÛa@püby@ñŠ‡ã@Z  
وهكذا يرفض الرأى الراجح فى الفقه الدولى الحديث الاعتراف بحالة الـضرورة فـي              
 القانون الجنائى الدولى سواء كسبب إباحة أو كمانع يحـول دون تحريـك المـسئولية عـن                

  .)3(الجريمة
يؤكد ضرورة الإعتراف بحالة الضرورة في نطاق القانون الجنـائى           )4(علي ان البعض  

  : الدولى في حالتين
¶ëþa@Z     فـردين أو أفـراداً ذوى شخـصية         – المطروح   – أو أطرافه    –إذا كان طرفا النزاع 

 ـ            ا دولية، إذ يجب حينئذ الاعتراف بحالة الضرورة، والتحقق من توافر شروطها، كم
يتطلبها القانون الداخلى، بل يجب التوسع فيها بحيـث تـشمل تقـديم المـساعدات               

  .الضرورية للغير
òîãbrÛa : حالة الضرورات الحربيةnecessities militaries  وهى التى يتنكر فيها الطـرف 

 فى سبيل تنفيـذ     )1(المحارب بسبب ضرورات الحرب لقوانين تلك الأخيرة وعاداتها       

                                                 
(1)  Glaser: L'infraction. Op. Cit., P. 84. 
(2)  Glaser: L'infraction. Op. Cit., P. 86 note (79). 

  .61، 60محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص .    د
(3)  Glaser: L'infraction. Op. Cit., P. 86. 

  .298 ، ص1971حميد السعدى، مقدمة في دراسة القانون الدولي الحنائي ،بدون ناشر، بغداد،. د
  . وما بعدها86الجريمةة الدولية، ص : حسنين عبيد. د  )4(
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 وقد وجدت ألمانيا فيها ذريعة لدفع مسئوليتها أثنـاء محاكمـات            خطة حربية معينة،  
الحرب العالمية الثانية، وذلك بحجة أن ضرورة الحرب تبرر انتهاك قوانينها، ومـع             
ذلك فقد تبينا أن محكمتى نيرمبرج وطوكيو قد رفضتا هذا الدفع بصفة عامة لكافـة               

وبالرجوع على  . )2(جرائم الحرب الجرائم التى ارتكبها الألمان، بصفة خاصة بالنسبة ل       
قوانين وعادات الحرب، نجد أنها قدرت مقدماً الحالات التى تعد من قبيل الضرورات             

 مثلاً  –الحربية التى تسمح للمحارب بمخالفة قاعدة دولية جرى العرف بها، من ذلك             
 من  1907 ما نصت عليه اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة من اتفاقيات لاهاى سنة             –

تحريم استعمال السم والأسلحة المسمومة، وقتل أو جرح أفراد العدو على غـرة، أو              
، بالإضافة إلى حظـر تـدمير ممتلكـات العـدو أو            )33(الذين ألقوا سلاحهم مادة     

 فضلاً عن عدم التعـسف      – إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات الحرب        –الاستيلاء عليها   
مـواد  .  ( من جانب الدولة المحتلة على الـشعب المهـزوم         ––فى فرض الضرائب    

  ).وما بعدها) 47(
أن حالة الضرورة كسبب إباحة أو مانع مسئولية لا تحظى فى المجـال             ،  ويبدو مما تقدم  

الدولى بنفس مكانتها فى المجال الداخلى، وقد تخوف الفقهاء من إقرارها خـشية أن تقـود أو                 
ئولية الناشئة عن الجريمة الدولية، فتودى بالأهداف المـستهدفة         تتخذ ذريعة لتبرير أو دفع المس     

بالقانون الدولى، وقد اضمحل نطاق تطبيقها، بحيث لم يعد الفقه الحديث يجيزها إلا إن كانـت                
 يتمتعان بالشخصية الدولية، أو كانت ذات صفة حربيـة بـشرط أن             – أو أكثر    –بين فردين   

  .ات الحربتكون فى إطار ما تضمنته قوانين وعاد
ولعله من أجل ذلك لم يرد ذكر لحالة الضرورة بين موانع المسئولية المنصوص عليهـا               

مـن  ) 25(من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، بينما نصت المـادة           ) 31(فى المادة   
) 56(مشروع لجنة القانون الدولى حول مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة الـدورة              

لا يجوز للدولة أن تحتج بالضرورة لنفى المشروعية عن فعـل           : " على أن  )3(28/1/2002فى  
  :غير مطابق لالتزام دولى لتلك الدولة إلا فى الحالتين التاليتين

                                                 
= 
تنض هذه القوانين على وجوب التوفيق بين المقتضيات العسكرية التى لا تستهدف سوى النصر، وبـين                )  1(

مقتضيات النظام الدولى الأعلى التى تهدف باسم العدالة والإنسانية إلى الحد من حرية المحاربين وتقليل               
  .340محمد محى الدين عوض، مرجع سابق، ص . ع دراج. آثار الحرب

وقد بررت المحكمتان رفضهما بأن الاعتراف بحالة الضرورة من شأنه أن يقوض تماماً قوانين وعادات               )  2(
  . وما بعدها86الجريمةة الدولية، ص : حسنين عبيد. راجع د. الحرب

 A/RES/561/83وثيقة رقم )  3(
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 فى حالة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسـية مـن                  –أ  
  .خطر جسيم وشيك يتهددها

هذا الفعل لا يؤثر تأثيراً جسيماً على مصلحة أساسية للدولـة أو الـدول               وفى حالة كون     –ب  
  .)1(التى كان الالتزام قائماً أمامها أو للمجتمع الدولى ككل

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
¶ë‡Ûa@õb›ÔÛa@óÏ@ñŠë‹›Ûa@püby@pbÔîjİm@ @

لعل من أهم وأحدث القضايا التى تعرض فيها القضاء الدولى لحالة الضرورة، قـضية              
 بـين حكـومتى نيكـاراجوا والولايـات         1986 – 1984طة العسكرية وشبه العسكرية     الأنش

 بين المجر وتشيكوسلوفاكيا، والرأى     1997المتحدة، وقضية مشروع جايسكوفو وناجيماروس      
الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار الناشئة عـن تـشييد الجـدار فـى الأراضـى           

  .الفلسطينية
 التعرض لهذه القضايا كتطبيقات لمبدأ الاعتـداد بالـضرورة فـى            الأمر الذى يقتضينا  

  .القضاء الدولى

üëc@Z@òí‹ØÈÛa@éj’ë@òí‹ØÈÛa@òİ“ãþa@òî›Ó1984 – 1986:  

 عندما استطاع حزب فرينتـى ساندينـستا        1979ترجع وقائع تلك القضية لشهر يوليو       
لإمدادات الماديـة والتـشجيع     إسقاط حكومة الرئيس سوموزا فى نيكارجوا مستعيناً فى ذلك با         

المعنوى الأمريكى، خاصة مع دعوة الحزب للحرية والديمقراطية بعيداً عن شعارات الشيوعية            
 تـوترت العلاقـات الوديـة بـين         1981ومع إطلالة عام    . التى كانت سائدة فى تلك المنطقة     

حدة الأمريكية فـي    الحكومة الأمريكية وحكومة اسانديستا فى نيكارجوا، لاعتقاد الولايات المت        
تحول هذه الحكومة إلى الديكتاتورية والماركسية، وإقامة جسور التعاون مع كوريـا وروسـيا              

  .)2(ودول أوربا الشرقية
 دبت بذور الصراع والنزاع بينهما، حيث قامـت حكومـة الولايـات             1984وفى عام   

النظـام الحـاكم فـى      المتحدة بمساعدة جماعات الكونترا المعارضة بإمدادها بالسلاح لإسقاط         
                                                 

 إذا كـان الالتـزام     –أ  : (تج دولة بالضرورة كمبرر لنفى عدم المـشروعية       لا يجوز فى أى حالة أن تح      )  1(
  . إذا كانت الدولة قد أسهمت فى حدوث الضرورة–ب . الدولى المعنى بنص اتفاقية الالتزام بالضرورة

  :انظر)  2(
   ICJ, 1986, Military and Paramilitary Activities, (Nicaragua & United States), P. 7 

ff. حالة الضرورة والمسئولية الدولية فى القانون الـدولى         : موسى جابر موسى  / الدكتور: أشار إليه 
266، ص 2011العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،   
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نيكارجوا، وعلى النقيض ادعت الولايات المتحدة أن نيكاراجوا تدعم نشاط مجموعات مسلحة            
تعمل فى بعض البلدان المجاورة، ولاسيما فى الـسلفادور، وأنهـا مـسئولة عـن الهجمـات          
العسكرية التى تشن عبر الحدود على هندوراس وكوستاريكا وعلى وجه الخصوص على شكل             

  .الأسلحة لتصفية الوجود الأمريكى فى تلك الدولتقديم 
 1984وعلى هذا الأساس تقدمت نيكارجوا بدعواها إلى محكمة العدل الدولية فى أبريل             

طلبت فى مقدمتها قبول دعواها شكلاً واتخاذ الإجراءات التحفظية علـى حكومـة الولايـات               
الأمريكية لقواعد القانون الـدولى     المتحدة الأمريكية، وفى الموضوع بإدانة انتهاكات الحكومة        

من ميثاق الأمم المتحدة التى تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديـد             ) 2/4(لاسيما المادة   
بها فى علاقاتها، فضلاً عن حقها فى التعويض عن الأضرار التـى أصـابتها مـن جـراء                  

  .)1(على نيكارجواالممارسات الأمريكية المتمثلة فى فرض الحصار الاقتصادى والتجارى 
 والتى أكدت فيه المحكمة على إدانة سـلوك         1986  يونيو    27وقد أصدرت حكمها فى     

الولايات المتحدة الأمريكية لمخالفته لقواعد القانون الدولى التى تحظر استخدام القوة أو التدخل             
برمة عـام   فى شئون غيرها من الدول، بالإضافة لمخالفة سلوكها معاهدة الصداقة والتجارة الم           

                                                 
  :تجدر الإشارة أن حكومة نيكارجوا قد ادعت بالادعاءات الآتية أمام المحكمة)  1(

ه الإقليمية لنيكارجوا على يد عسكريين تابعين للولايات المتحدة الأمريكيـة            أنه تم وضع ألغام فى الميا      – 1   
  .أو أشخاص أخرين يتقاضون أجورهم من الولايات المتحدة الأمريكية

  . انتهاك مجالها الجوى من قبل الطائرات العسكرية التابعة للولايات المتحدة– 2   
زقة لمساعدة جماعات الكونترا المعارضة لإسـقاط نظـام          أن الولايات المتحدة نظمت جيشاً من المرت       – 3   

السندينستا الحاكم، وذلك بإمدادهم بالسلاح والعتاد للقيام بعمليات عسكرية ضـد النظـام الحـاكم فـى                 
  .نيكارجوا

 اتخذت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدابير ذات طبيعة اقتصادية ضد حكومة نيكـارجوا والتـى                – 4  
 من أشكال التدخل غير المباشر فى شئونها الداخلية، فقد أوقفت المعونة الاقتصادية فى شهر               تعتبر شكلاً 

، وقامت الولايات المتحـدة بفـرض حـصار اقتـصادى     1981، وقامت بمنعها فى أبريل      1981يناير  
وتجارى حول نيكارجوا وذلك بمعارضة ومنع قروض الهيئات المالية الدولية عن نيكاراجوا، مما أسفر              

  .عن توقف مساعدات البنك الدولى للإنشاء والتعمير
 مخالفة الحكومة الأمريكية لمعاهدة الصداقة والتعاون التجارى المبرمة بينهما فى مدينة ماناجوا عـام               – 5   

1956.  
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد دفعت بداية بعدم ولاية محكمة العدل الدولية بنظـر تلـك الـدعوى                    

  : إدعاءات حكومة نيكارجوا بالآتىوردت على
 أن حكومة نيكاراجوا مسئولة عن الهجمات العسكرية التى تـشن عبـر الحـدود علـى هنـدوراس                   – 1   

  .ولاسيما بتقديم الأسلحة، وكوستاريكا، وأنها تدعم جماعات مسلحة تعمل فى بعض البلدان المجاورة
من ميثاق الأمم المتحـدة     ) 51( لنيكارجوا يستند للمادة      أن مساعدة الحكومة الأمريكية للدول المجاورة      – 2   

  .,Ibid :  انظر. فى شأن الحق الطبيعى للدول فرادى أو جماعات فى الدفاع الشرعى الجماعى
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، ورفضت المحكمة المبررات الأمريكية بشأن حقها مع غيرها من الدول فـى الـدفاع               1956
  .الشرعى الجماعى

 وشن هجمات معينة علـى     1984أن وضع الألغام فى أوائل عام       "حيث قررت المحكمة    
متحدة، موانئ نيكاراجوا ومنشآتها النفطية وقواعدها البحرية، التى يمكن نسبتها إلى الولايات ال           

تشكل خرقاً لهذا المبدأ ما لم تبررها ظروف تستبعد عدم المشروعية هـذا، ورأت أيـضاً أن                 
الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات ظاهرة للمبدأ بتسليح جماعات الكونترا، ما لم يمكن تبريـر              

  .)1(ذلك بأنه ممارسة الحق الدفاع عن النفس
دة بالنسبة إلى معيارى الضرورة والتناسب،      وأخيراً قيمت المحكمة نشاط الولايات المتح     

فلم تستطع أن تجد أن الأنشطة المعينة قد تمت فى ضوء الضرورة، ووجـدت أن بعـضها لا                  
يمكن اعتباره وافياً بمعيار التناسب، فحق الدول فى استخدام القوة فى القانون الدولى العرفـى               

  .لابد وأن يكون ضرورياً ومتناسباً مع الخطر
محكمة العدل الدولية فى حكمها على أن استخدام القوة أو التهديد بهـا فـى               وقد أكدت   

العلاقات الدولية يجب أن يستند لحق الدفاع الشرعى الجماعى وأن يكون هذا الاستخدام طبقـاً               
لمعايير الضرورة والتناسب، أى أن المحكمة نظرت لحالة الضرورة كشرط من شروط الدفاع             

  .الشرعى الجماعى
 أن مسلك المحكمة فى اعتبار الضرورة أحد شروط الدفاع الشرعى           )2(البعضوقد رأى   

هو مسلك غير صحيح، فكان يجب على المحكمة أن تربط بين قاعدة استخدام القوة أو التهديد                
بها فى العلاقات الدولية وحالة الضرورة، أى أن يكون استخدام القوة أو التهديـد بهـا أملتـه                  

إلا أنه رغم ذلك فـإن      .  هذا الفعل متناسباً مع الخطر المراد دفعه       معايير الضرورة وأن يكون   
المحكمة فى تلك الدعوى قد تصدت فى موقف محمود لها لبعض الأفكار والقواعد التـى مـا                 

  .تزال تشغل بال فقه القانون الدولى حتى وقتنا الراهن

                                                 
  :انظر)  1(

    ICJ, 1986, Military and Paramilitary Activities, Op. Cit., P. 30. 
ورة والمسئولية الدولية فى القـانون الـدولى العـام، رسـالة            حالة الضر : موسى جابر موسى  / الدكتور)  2(

  .266، ص 2011دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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bîãbq@Z@‘ëŠbàîubã@ë@ìÏìØíbu@òî›Ó1997@Z@ @
"Gabcikovo Nagymaros Project Case" 

تتلخص وقائع تلك القضية أن هناك معاهدة أيرمت بين كل من المجر وتـشيكوسلوفاكيا              
 Gabcikovo Nagymaros" من أجل إنشاء سد عند نهر الدانوب، وأطلق عليه 1977عام 

Project"              ،وذلك من أجل استثمار الموارد الطبيعية لهذا النهر من مياه وطاقة ونقل وزراعة 
معاهدة أن الدولتين ستتحملان تكاليف إنشاء السد بالتساوى، وقد بـدأ العمـل فـى    وقد بينت ال 

 قامـت الحكومـة     1991وفـى نـوفمبر عـام       . المشروع فى العام التالى لتلـك المعاهـدة       
التشيكوسلوفاكية بتحويل مجرى نهر الدانوب بحوالى عشرة كيلو متر داخل أراضيها مما آثار             

رسال مذكرة للحكومة التشيكوسلوفاكية تبلغها بإنهاء المعاهدة       غضب الحكومة المجرية فقامت بإ    
  .1992 مايو 25المبرمة بينهما ابتداء من 

 قامت الحكومة التشيكوسلوفاكية بإنشاء سد فى عـرض النهـر           1992 أكتوبر   15وفى  
 انفـصلت جمهوريـة     1993وفى أول يناير مـن عـام        ". الحل البديل "الدانوب وأطلقت عليه    

ا إلى جمهوريتين التشيك وسلوفاكيا، حيث أبرمت تلك الأخيرة اتفاق مع الحكومة            تشيكوسلوفاكي
المجرية لعرض النزاع الخاص بمشروع السد على محكمة العدل الدولية بموجب اتفاق خاص             

وعندما عرض النزاع على محكمـة العـدل الدوليـة          . 1993 أبريل   7أبرم بين الطرفين فى     
  .)1(لحكومة السلوفاكية طلباتهماعرضت كل من الحكومة المجرية وا

                                                 
  :وتتلخص طلبات المجر فيما يلى)  1(

  .أن المجر كان من حقها وقف وبعد ذلك هدم الإنشاءات الخاصة بالمشروع:    أولا
  .ية لم يكن من حقها أن تشرع فى تنفيذ الحل البديلأن جمهورية تشيكوسلوفاكيا الفيدرال:    ثانياً
  .1977 أنهت المجر بطريقة صحيحة معاهدة 1992 مايو 19أنه بإخطارها المؤرخ :    ثالثاً

  :     وقالت المجر أن الآثار القانونية التى تطلب من المحكمة الحكم فيها هى
  .ر وسلوفاكيا لم تدخل أبداً حيز التنفيذ بين المج1977 أن معاهدة -   
  . أن سلوفاكيا تتحمل المسئولية أمام المجر عن تطبيقها للحل البديل-   

الحل البديل هو الطريقة التى سلكتها سلوفاكيا لإتمام المشروع عندما اوقفت المجر العمـل بالمـشروع                     (
بـاره إجـراء    حيث قامت سلوفاكيا بعمل العديد من الإنشاءات وقد بررت سلوفاكيا الحل المؤقـت باعت             

من ميـاه نهـر     % 90،  %80مضاد، إلا أن الحل البديل سيؤدى على أن تحصل سلوفاكيا لاستخدامها            
  ).الدانوب قبل إعادتها إلى القاع الرئيس للنهر

  . إن سلوفاكيا مسئولة دوليا عن الأضرار والخسائر التى تحملتها المجر ورعاياها نتيجة تنفيذ الحل البديل-   
 سلوفاكيا بدفع تعويض عن ذلك الضرر والخسارة والذى إذا لم يتفق الطرفان عليه خلال سـتة                  أن تلتزم  -   

  :وأن تلتزم سلوفاكيا بما يلى. أشهر
  ).بتطبيق قاعدة المجرى الملاحى الرئيسى( أن تعيد مجرى الدانوب بطول الحدود بين الدولتين -   
  .فعل مرة أخرى أن تقدم ضمانات مناسبة ضد تكرار ارتكاب هذا ال-   

= 
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وقد دفعت الحكومة المجرية بأنها أوقفت بعض الإنشاءات الخاصة بالمشروع موضوع            
 المبرمة بين الطرفين، إلا أنها لم توقف العمل         1977الدعوى والمفترض إنشائها طبقاً لمعاهدة      

رة، حيث خشيت   ، وبررت الحكومة المجرية مسلكها بأنها كانت فى حالة ضرو         1977بمعاهدة  
على تأثير الإنشاءات وخاصة السد على مياه نهر الدانوب من التلـوث والإضـرار بـالثروة                

  .السمكية والحياة بصفة عامة داخل هذا النهر
أما سلوفاكيا فقد ردت على دفع المجر بأنها لا يمكن أن توافق على توافر حالة ضرورة                

هما، إلا أنها فى نفس الوقت تقـر بـأن تلـك            كى تبرر إنهاء أو على الأقل وقف المعاهدة بين        
الإنشاءات قد سببت بعض الأضرار البيئية التى يمكن علاجها والقضاء عليها، وأنها أرادت أن              
تتفادى ما سيلحقها من أضرار نتيجة تصرف المجر فقامت بإنشاء سد بطـول عشرة كيلومتر              

  ".الحل البديل"داخـل أراضيها وهو ما أطلقت عليه 
محكمة العدل الدولية أن حالة الضرورة قاعدة استثنائية مقبولة فى القانون الدولى            وبينت  

إلا أنه يندر الدفع بها مقارنة بغيرها من الحالات المشابهة، وأنه يجوز الـدفع بهـا لحمايـة                  
مصلحة أساسية للدولة من خطر جسيم ووشيك الوقوع يجعل تصرفها لا يتطابق مع التزاماتها              

من المشروع الذى أعدته لجنة القانون الدولى فى عام         ) 33(شارت المحكمة للمادة    ثم أ . الدولية
 والخاصة بحالة الضرورة، ثم قررت المحكمة أن حالة الضرورة مبرر يقره القـانون              1980

الدولى العرفى لنفى عدم مشروعية فعل غير مطابق لالتزام دولى، وأن مثل هذا المبرر الذي               
  . يمكن قبوله إلا بصفة استثنائيةينفى عدم المشروعية لا

كما بينت المحكمة إنه لا يوجد عامل محدد لتقرير ما إذا كان تـصرف المجـر غيـر                  
المشروع هو الوسيلة الوحيدة لحماية مصالحها الأساسية، ودرء الخطر الذى يهـددها بخطـر              

                                                 
= 

  :  أما سلوفاكيا، فقد طلبت من المحكمة الحكم بما يلى
 لم يكن له    1992 مايو   19 لم يتم إنهاء مفعولها، وأن الإخطار الذى أرسلته المجر فى            1977 أن معاهدة    -   

  .أى أثر قانونى
  . أن المجر لم يكن من حقا وقف وبعد ذلك هدم الإنشاءات الخاصة بالمشروع-   
  . تطبيق الحل البديل1991ن جمهورية تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية من حقها فى نوفمبر  أ-   
 بحسن نيـة، وعليهـا أن تتخـذ كـل           1977 على المجر أن تتوقف عن أى سلوك يعيق تطبيق معاهدة            -   

  .الخطوات الضرورية لتنفيذ التزاماتها المقررة وفقاً لتلك المعاهدة
  .افية بأنها لن تعيق تنفيذ المعاهدة على المجر تقديم ضمانات ك-   

 تلتزم المجر بالإضافة إلى تنفيذ التزامات المعاهدة فوراً دفع تعـويض كامـل         1977     نتيجة خرق معاهدة    
  :انظر. لسلوفاكيا عن الخسارة والضرر الناجمة عن تلك الانتهاكات بالإضافة إلى الفوائد

     ICJ, 1997, Gabcilovo – Nogymaros Priject Case, P. 71 ff. 
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أعباء مالية  جسيم، ولو أن هناك تصرف آخر أمام المجر فعليها أن تسلكه حتى ولو كلفها هذا                
أو التزامات دولية، وانتهت المحكمة إلى أن الضرر الذى سيلحق الإنشاءات على نهر الدانوب              
كان من الممكن تلافيه باتخاذ بعض الإجراءات العادية، فضلاً على أن الخطر الـذى تدعيـه                

كت الحكومة المجرية لم يكن موجوداً وقت إعلانها وقف إنهاء المعاهدة، وأن المجر قد شـار              
  .)1(بسلوكها فى حدوث هذا الخطر

كما أوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الخطر والضرر فإذا كـان مـن الممكـن أن                 
يصيب المجر ضرراً على المدى البعيد من جراء إنشاء السد إلا أنه لا يوجد ثمة خطر جسيم                 

البعيـد وهـذا    يهددها، وأن الأخطار التى تتحدث عنها المجر احتمالية ومستقبلية وعلى المدى            
حيث قـررت   . يتنافى مع شرط تحقق الخطر كونه جسيماً وحقيقياً وحالاً أو على وشك الوقوع            

أن الخطر يعتبر على المدى البعيد وشيك الوقوع، متى ثبت فـى اللحظـة الزمنيـة                "المحكمة  
  .)2("المناسبة، أن تحقق هذا الخطر سيكون بصورة حتمية ويقينية

 أن الضرورة لا يمكن أن يعتد بها إلا         – عن حالة الضرورة     وانتهت المحكمة فى حديثها   
بموجب شروط معينة محددة بدقة يجب الوفاء بها مجتمعة، والدولة المعنية ليست هى الحكـم               
الوحيد الذى يبت فى تحقق الوفاء بتلك الشروط، وأن شروط حالة الضرورة لا تتوافر فى حق                

  .)3(المجر فى الدعوى
الدولية فى حكمها، أنه على المجر وسلوفاكيا التفاوض بحسن نية          وانتهت محكمة العدل    

 1977فى ضوء الموقف السائد حالياً وعليهم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتنفيذ معاهـدة              
، وإن لم يتفق الطرفان على ذلك، فيجـب         1977وإنشاء نظام مشترك يتم تنفيذه طبقاً لمعاهدة        

وهجر الأعمال التى كـان عليهـا إتمامهـا، وعلـى           على المجر تعويض سلوفاكيا عن وقف       
  .)4(سلوفاكيا تعويض المجر عن تطبيق الحل البديل

                                                 
 كانت  1977تجدر الإشارة أن المحكمة قد قررت أنه يفترض أن المجر عندما أبرمت المعاهدة فى عام                )  1(

تعلم آنذاك أن إنشاء السد سوف يلحق ضرراً بالبيئة المجرية، كما أن المحكمة قد لاحظت أن بعد دخول                  
 وتخلص المحكمة فى هذه القـضية       –ر ببطئ    كانت عملية الإنشاءات فى المجر تسي      1977معاهدة عام   

 تتصل بأداء معاهـدة عـام       1989إلى استنتاج أنه حتى لو ثبت أنه كانت هناك حالة ضرورة فى عام              
 فإن ذلك لا يسمح للمجر بأن تستند إلى تلك الحالة لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة                 1977

  :انظر. هالأنها ساعدت بالفعل أو الترك على حدوث
 I.C.J., 1997, Gabeikovo – Nogymaros Project Case, P. 116. 

             .,Ibid:   انظر )2(
             ,Ibid: انظر)  3(
تجدر الإشارة أن المحكمة قد خلصت فى حكمها إلى أن الطرفين كليهما ارتكبا أفعالاً غيـر مـشروعة                  )  4(

لى وقوع الأضرار التى أصابت الطرفان ومن ثـم فـإن المجـر             دولياً ولاحظت أن هذه الأفعال أدت إ      
= 
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 – Gabcikovo"وقد اعتبر الفقه أن حكـم محكمـة العـدل الدوليـة فـى قـضية       

Nagymaros Project"    يعد بمثابة إقرار صريح من قبل محكمة العـدل الدوليـة بحالـة 
ال كل خلاف فقهى حول مدى إقرار حالة الضرورة مـن           الضرورة كقاعدة دولية، ومن ثم ز     

عدمه فى القانون الدولى، فالمحكمة لم تقتنع فى تلك القضية بحجج المجر بأن تعليقها العمل فى                
مشروع السد هو الوسيلة الوحيدة أمامها فى ظل الظروف الحالية، وهذا ما جعـل المحكمـة                

. )1(ئل أخرى بديلة لم تسلكها حكومـة المجـر        تستبعد إمكانية الاحتجاج بالضرورة لتوافر وسا     
حيث أكدت المحكمة أن الدفع بحالة الضرورة فى القانون الدولى يستلزم توافر عـدة شـروط                

  .مجتمعة
أن مسلك المحكمة   "وقد ذهبت لجنة القانون الدولى تعليقاً على حكم المحكمة سالف الذكر            

شاءات بالسد يعد تصرفاً غير مـشروع       كان عادلاً فى تلك الدعوى، فتصرف المجر بوقف الإن        
ولا يمكن أن تبرره حالة الضرورة، فكان بوسع المجر اتخاذ سلوكاً آخراً يتفق ومبدأ حمايـة                

  .)2(البيئة البحرية دون الإضرار بمصالح سلوفاكيا الاقتصادية

brÛbq@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@šaŠþa@óÏ@aŠa‡u@‡îî“m@åÇ@ò÷’bäÛa@òîãìãbÔÛa@ŠbqŁbi@™b©a@ôŠb“nüa@ôc‹Ûa@ó

@òÜna@òîäîİÜÐÛa2003/2004Z@ @
Advisory Opinion of the Construction of Wall in the Occupied 

Palestinian Territory. 
الذى تقدمت به الجمعية    ) 10/14(يرجع هذا الرأى الاستشارى إلى مشروع القرار رقم         

الآثار "لب الفتوى بشأن     لط 2003 ديسمبر   8العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية فى         

                                                 
= 

وسلوفاكيا كلتيهما ملزمتان بدفع تعويض ومن حقهما الحصول على تعويض، غير أن المحكمة تلاحـظ               
أنه نظراً إلى وقوع أخطاء من كلا الطرفين يمكن حل مسألة التعويض حلاً مرضياً فى إطـار تـسوية                   

ن عن كل الإدعاءات المقابلة المالية أو ألغاها، وفى الوقت نفـسه تـود              إجمالية إذا تنازل كل من الطرفي     
المحكمة أن تبين أن تسوية حسابات بناء الأشغال مختلفة عن مسألة التعويض، ويجب أن تحـل وفقـاً                  

 والصكوك المتصلة بها، وإذا رغبت المجر أن تستمر فـى المـشروع ومـن ثـم                 1977لمعاهدة عام   
  :انظر. ها أن تدفع حصة متناسبة من تكاليف بنائه وتشغيلهالاستفادة منه فجيب علي

     ICJ, 1997, Gabcikovo Nagymaros Projedt Case, P. 123. 
  :انظر)  1(

 James. Crawford, The International Law Commission's Articles On State 
Responsibility, Introduction Text and Commmentaries Cambridge University ،
press 2002 ،http: //assets Cambridge org / 97805218/13532 
sample/9780621813632Ws.pdf ،  P. 181. 

 .Report of the II. C, doc (A/56/10(, 2001, Op. Cit., P. 45: انظر)  2(
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القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذى تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامتـه فـى              
الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس العربية المحتلة، على النحو المبين فى تقريـر               

ما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة      الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولى، ب         
  ؟" وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة1949لعام 

والمحكمة قبل أن تبحث مسألة مدى اختصاصها بإصدار تلك الفتوى قامـت بوصـف              
الذى طلبت فيـه الجمعيـة      ) 10/14(الأحداث التى أدت إلى صدور قرار الجمعية العامة رقم          

  .)1(ثار القانونية لتشييد الجدار فى الأراضى الفلسطينية المحتلةالعامة فتوى بشأن الآ
وقد أكدت المحكمة فى ردها أنها غير مقتنعة بأن المسار المحدد الذى اختارته إسرائيل              
للجدار أمر تقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية، فالجدار على امتداد الطريـق المختـار، والنظـام               

راً لعدد من حقوق الفلسطينيين المقيمـين فـى الأرض التـى            المرتبط به يشكلان انتهاكاً خطي    
احتلتها إسرائيل، وكذلك الانتهاكات الناشئة عن ذلك المسار لا يمكن تبريرها بحالة الضرورة             

ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن بناء الجدار يـشكل          . أو بدواعى الأمن القومى أو النظام العام      
  .)2(الدولية القانونية المنوطة بإسرائيلعملاً لا يتفق مع مختلف الالتزامات 

 التـى مـن     –وقد أوضحت المحكمة أن الادعاء بأن إسرائيل كانت فى حالة الضرورة            
  .شأنها أن تنفى عن تشييد الجدار صفة عدم المشروعية غيرمقنع

                                                 
  :انظر)  1(

  CF. ICJ, Advisory Opinion of the Construction of Wall in the Occupied 
Palestinian Territory (Recueil) 2003 – 2004), Par. 18. 

قد عقدت أول اجتماع لهـا      ) 10/14(إن الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة التى أصدرت القرار            
والذى أعربت فيه الجمعية العامة     ) 10/1( وقد أصدرت فى اليوم التالى القرار رقم         1997 أبريل   24فى  

ها بأن الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وأدانت فيه              عن اقتناع 
 أصدرت الجمعيـة  2003 أكتوبر 27وفى . الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وخاصة بناء المستوطنات      

الأرض الفلسطينية  الذى طالبت فيه إسرائيل بوقف وإلغاء تشييد الجدار فى          ) 10/13(العامة القرار رقم    
المحتلة وأيدت فيه خريطة الطرق التى وضعتها اللجنة الرباعية التى تسعى لحل دائم للنزاع الفلـسطينى      

  .=الإسرائيلى يقوم على أساس وجود دولتين
 استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة أعمالها مرة أخرى، بعـد أن             2003 ديسمبر   8وفى    

جموعة العربية طلباً جديداً باسم الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وخـلال تلـك               قدم رئيس الم  
 ,Ibid انظـر       . الذى طلب إصدار تلك الفتـوى ) 10/14(الجلسة أصدرت الجمعية العامة القرار 

Pars. 19 – 23. 
             .Ibid, Par. 138: انظر)  2(
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ولم تقتنع المحكمة، فى ضوء المسألة المعروضة عليها، بأن تشييد الجدار على امتـداد              
ى تم اختياره هو السبيل الوحيد لصون مصالح إسرائيل من الخطر الذى احتجت به              المسار الذ 

  .تبريراً لبناء هذا الجدار
وختاماً ترى المحكمة أنه لا يجوز لإسرائيل الاستناد إلى حق الدفاع عن النفس أو حالة               

أن وتبعاً لذلك تخلص المحكمة إلـى       . الضرورة لنفى صفة عدم المشروعية عن تشييد الجدار       
  .)1(تشييد الجدار والنظام المرتبط به أمران يخالفان القانون الدولى

                                                 
  :انظر)  1(

 CF. ICJ, Advisory Opinion of the Construction of Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Op. Cit., Par. 140. 
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
óÜÇþa@îö‹Ûa@‹ßc@ @

@ @
áîÔmë@‡îè¸@Z@ @

اعتبرت التشريعات الداخلية أمر الرئيس الأعلى من أسباب الإباحة، متى توافرت فيـه             
علـى محكومـة    شروط معينة لعل من أهمها أن تكون الأوامر التى تصدر مـن الـرئيس الأ              

بالقانون فلا تخرج عن إطاره وأن يرتكب المرؤوس الفعل بعد التثبت والتحـرى، وأن يعتقـد               
  .مشروعية فعله، اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة

أما فى إطار القانون الدولى الجنائى فقد ثار جدل واسع حول مدى تأثير أمـر الـرئيس             
  .الأعلى على مسئولية مرتكب الفعل الإجرامى

لذلك نبحث تأثير أمر الرئيس الأعلى على مسئولية مرتكب الفعل من خلال مبحثين على          
  :النحو التالى
Þëþa@szj¾a :تأثير أمر الرئيس الأعلى على المسئولية الجنائية في القانون الداخلي.  
óãbrÛa@szj¾a :جنائىتأثير أمر الرئيس الأعلى على المسئولية الجنائية في القانون الدولى ال.  
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Þëþa@szj¾a@ @
òîöbä§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@óÜÇþa@îö‹Ûa@‹ßc@qdm@ @

óÜ‚a‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@ @
áîÔmë@‡îè¸@Z@ @

اختلف الفقه حول أثر أمر الرئيس الأعلى على المسئولية الجنائية للمرؤوس، الذى يتهم             
 سبباً مـن  فى جريمة بدافع إطاعة أمر الرئيس الذى تجب عليه طاعته بين من يعتبر هذا الأثر   

  .)1(أسباب الإباحة وبين من يعده مانعاً من موانع المسئولية
على أنه فى جميع الأحوال لابد وأن يتوافر فى أمر الرئيس شروط معينة حتـى يـؤتى            

  .أثره
لذلك نبحث فى تأثير أمر الرئيس الأعلى على المسئولية الجنائية للمرؤوس من خـلال              

  :مطلبين على النحو التالى
a@kÜİ¾aÞëþ@Zالأساس القانونى لتأثير أمرالرئيس الأعلى على المسئولية الجنائية.  

óãbrÛa@kÜİ¾a :شروط تأثير أمر الرئيس على المسئولية الجنائية.  

Þëþa@kÜİ¾a@ @
îö‹Ûa@‹ßc@qdnÛ@óãìãbÔÛa@‘bþa@ @

òîöbä§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@ @

عسكريين بإصدار الأوامر إلى    تقتضى طبيعة العمل الإدارى أن يقوم القادة المدنيين أو ال         
مرؤوسيهم من القادة الصغار أو الموظفين أو الجنود الذين عليهم تنفيذ هذه الأوامر، وقد تكون               
هذه الأوامر غير قانونية، بينما يدفع هؤلاء المرؤوسون المسئولية الجنائية عـن تنفيـذ تلـك                

، الأمر الذى يثير التساؤل     )2(اعتهالأوامر بأنهم إنما يعملون تنفيذاً لأوامر رئيس تجب عليهم ط         
  .عن مدى الإعفاء من المسئولية الجنائية بناء على هذا الدفع

                                                 
  :  راجع في ذلك )1(

  . وما بعدها88الجريمة الدولية،  ص : حسنين عبيد.     د
   . 62دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حستي.     د 
   .270منعم عبد الغني ، مرجع سابق، صمحمد عبد ال.     د 

اداء الواجب حيـث يباشـر      : أمين مصطفى محمد على هذه الحالة وصف      / ويطلق أ ستاذنا الدكتور     . د)  2(
الموظفون العموميون اعمالهم بقصد تحقيق مصالح الدولة، ولذلك فمن المتصور ان ممارستهم اعمـالهم              

 مؤلف سيادته سالف الذكر،     –لرؤساء الذين تجب عليهم طاعتهم      تنفيذا لاحكام القانون او تنفيذا لاوامر ا      
  .176ص
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üëc@Zòîöbä§a@pbÈí‹“nÛa@ÑÓìß@Z@ @
من القواعد المعروفة فى نطاق القانون الجنائى الداخلى أن أمر الرئيس الأعلى يعتبـر              

: انون العقوبات المصرى على أن    من ق ) 63(سبباً من أسباب الإباحة، وعلى ذلك نصت المادة         
  :لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى، فى الأحوال الآتية"

üëc :إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر من رئيس وحيث عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة.  
bîãbq@Z                ـ  ن إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو لما اعتقد أن إجـراءه م

  ".اختصاصه
لا جريمة إذا وقـع  : "من قانون الجزاء الاتحادى الإماراتى على أن    ) 55(ونصت المادة   

  :الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة فى الحالتين الآتيتين
üëc@Z               إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب

  .عليه طاعته
bqbîã@Zإذا ارتكب بحسن نية فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين."  

لا يعد الفعل جريمة إذا وقع      : "من القانون الجنائى السودانى على أن     ) 11(ونصت المادة   
من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر                 

  ".بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام بهمن السلطة المختصة، أو كان يعتقد 
ومن النصوص السابقة يبدو أن القانونين المصرى والإماراتى قد نصا على وقوع الفعل             

بينما لم يشترط القانون الـسودانى      . على حد تعبير القانون المصرى    ) أميرى(من موظف عام    
شخص ملزم به أو مخول له      (ذلك صراحة ولكنه مستفاد ضمناً من نصه على وقوع الفعل من            

  ).القيام به بحكم القانون
وبينما لم يرد فى قانون العقوبات المصرى، ولا فى القانون السودانى تعريف للموظـف          

يعتبر موظفاً عاماً فـى     : "العام، فقد نصت المادة الخامسة من قانون الجزاء الإماراتى على أن          
  :حكم هذا القانون

  . العامة والعاملون فى الوزارات والدوائر الحكومية القائمون بأعباء السلطة– 1
  . أفراد القوات المسلحة– 2
  . رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية وأعضاؤها– 3
 كل من فوضته أحدى السلطات العامة القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفـوض                – 4

  .فيه
ر العاملين فى الهيئات والمؤسـسات       رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائ      – 5

  .العامة
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 رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها المديرون وسائر العاملين فى الجمعيات والمؤسـسات            – 6
  .ذات النفع العام

ويعد مكلفاً بخدمة عامة فى حكم هذا القانون كل من لا يدخل فى الفئـات المنـصوص                 
 بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليـه   عليها  فى البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل        

من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل               
  ".المكلف به

bîãbq@Z@éÔÐÛa@ÑÓìß@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@†ë‡y@óÏ@âbÈÛa@ÑÃì¾a@åß@ñŠ†b—Ûa@ÞbàÇþa@òybi⁄@óãìãbÔÛa@‘bþa
îö‹Ûa@‹ßþ@òÇb ë@énÐîÃë@Z@ @

من القـانون   ) 55(من قانون العقوبات المصرى ومثيلاتها المادة       ) 63( المادة   إذا كانت 
من القانون السودانى، تعالج الأعمال التى تقع من المـوظفين أثنـاء تأديـة              ) 11(الإماراتى،  

وظائفهم، وتنفيذاً لأمر رؤسائهم، فإن التساؤل يثور حول نوع الأعمال التى يباشرها الموظف،             
لإباحة، وفقاً لذلك النص، ومبعث التساؤل أن العمل المطابق للقانون الذى يأتيه            وتقع فى دائرة ا   

أى فرد يقع مباحاً وفقاً للقواعد العامة بغير حاجة إلى نص المادة محل البحث؛ فإذا كان الأمر                 
ومع ذلك، فإن التفسير الـصحيح لإرادة       . كذلك، فإن ذلك النص يعد تزيداً ولا يأتى بحكم جديد         

إباحة نوع معين من الأعمال التى يباشـرها الموظـف          ) 63(يوحى بأنه قصد بالمادة     المشرع  
  .العام، تاركاً إباحة النوع الآخر للقواعد التى تسرى على أعمال غير الموظفين أيضاً

وتوضيح ذلك أن الأعمال التى يباشرها الموظف قد تحدد على نحو جامـد، لا تتـرك                
حينئذ يعد ذلك التنفيذ مباحاً وفقاً للقاعدة العامـة فـى إباحـة             سلطة تقديرية للمكلف بتنفيذها؛ ف    

وهذا النوع من الأفعـال     . الأفعال المرتكبة طاعة لأمر القانون أو لأمر رئاسى مطابق للقانون         
و من قبيل الأعمال التى تباشر وفقاً لاختـصاص         ). 63( ليس هو المقصود بالإباحة فى المادة     

عدام عند صدور أمر بالتنفيذ، وحبس مأمور الـسجن للمحكـوم           تنفيذ الجلاد لعقوبة الإ   : محدد
عليه تنفيذاً للأمر الصادر بذلك من السلطة المختصة، وتنفيذ مأمور الضبط لأمر صادر إليـه               
بالقبض على شخص محدد أو تفتيش منزله أو احتجازه مؤقتاً، وإفشاء شخص مـؤتمن لـسر                

لات ونظيراتها يباح الفعل لأن الموظـف يـؤدى         ففى هذه الحا  ... يلزمه القانون بالإبلاغ عنه     
  .)1 ()63(واجباً محدداً، وليس لأنه يستعمل سلطة وفقاً للمادة 

                                                 
القـسم  : الدكتور محمود مصططفي  : وأيضا. 176أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص     /  الدكتور   )  1(

  .234 مرجع سابق ص–القسم العام : ، الدكتور محمود نجيب حسني130 مرجع سابق، ص –العام 
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وفى مقابل ذلك، ثمة أعمال أخرى يباشرها الموظف العام وتترك له سلطة تقديرية فـى               
محـل  ) 63(اتخاذ قرار بشأنها تبعاً لظروف الحال، وهذا النوع من العمال هو المعنى بالمادة              

و . البحث، وهو الذى يبرر الحكم الخاص الذى وضعته تلك المادة بشأن الموظفين دون غيرهم             
توضيح ذلك أن استعمال السلطة التقديرية قد يكون مصدراً للشطط مما يستوجب وضع قيـود               
على الإباحة، كما أن حماية الموظف تقتضى أحياناً التغاضى عن بعض تجاوزاتـه بـشروط               

السلطات المخولة لجهات   : بيل هذه الأعمال التى يخول القانون بها سلطة تقديرية        ومن ق . معينة
الضبط والتحقيق فى اتخاذ إجراءات قسرية تمس حريات الأفـراد أو أمـوالهم، كـإجراءات               
القبض والحجز المؤقت والحبس الاحتياطى والتفتيش والضبط ورقابة المحادثة الهاتفية؛ فمـن            

) 63(قاً للسلطة المخولة له يقع فعله مباحاً تبعاً لما تقضى به المـادة              يباشر هذه الإجراءات طب   
  .وفقاً للشروط التى تضعها، وبحسب ما إذا كان الفعل مشروعاً أو غير مشروع

من قانون العقوبـات المـصري      ) 63(وهكذا نخلص إلى أن الوقائع التى تغطيها المادة         
 يباشرها الموظف العام إعمالاً لسلطة تقديرية       الأعمال المشروعة التى  : ëþa¶: تشمل طائفتين 

بعض الأعمال غير المشروعة أو غير المطابقة للقـانون التـى يباشـرها        : òîãbrÛa. يتمتع بها 
  .)1(الموظف العام، إذا توافرت شروط محددة

 أن الأثر القانونى لأمر الرئيس فى القانون الداخلى  لا يخرج عن أحد              )2(ورأى البعض 
  :فروض ثلاثة

  .- تماماً–يعتبر فى أولها سبب من أسباب الإباحة يزيل عن الفعل وصف الجريمة 
ويعد فى الثانى مانعاً من موانع المسئولية الجنائية مع إبقائه على الصفة الآثمة للفعـل،               

@:ويكون ذلك فى حالتين @
¶ëþa@Z             ون إذا كان الأمر الصادر من الرئيس مشوباً بجهل أو غلط فى القانون، بحيث يك

منذ البداية متضمناً تكليف المرؤوس بإتيان فعل مخالف للقانون، فيأتيه الأخير بحـسن نيـة،               
ومؤسساً هذا الاعتقاد على أسباب معقولة، حتى يكون بمنجاة من المسئولية           . معتقداً مشروعيته 

لـى   إذا كان هذا الأمر مقترناً بإكراه معنـوى وقـع ع           òîãbrÛaë،  )3(العمدية وغير العمدية معاً   
المرؤوس، بحيث يعدم لديه حرية الاختيار، كحالة الأمر الصادر للجندى فى ميـدان القتـال               

  .المقترن بتهديده بإطلاق النار عليه إذا لم ينفذه

                                                 
بادئ قانون العقوبات المصرى، الكتاب الأول، النظرية العامة للجريمة، مركـز           م: أحمد عوض بلال  . د)  1(

  . وما بعدها175، ص 2011التعليم المفتوح، جامعة القاهرة، 
  . وما بعدها88الجريمة الدولية،  ص : حسنين عبيد. د)  2(
  .342محمد محيى الدين عوض، مرجع سابق، ص . د)  3(
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 فى حالة إذا ما توافرت شروط       )1( على أنه مانع من موانع العقاب      òrÛbqويكيف فى حالة    
  .الضرورة السابق شرحها فى المبحث السابق

 هذا الرأى محل نظر حيث انتهى الرأى الراجح إلى أن الضرورة من أسـباب               على أن 
، علـى النحـو الـسابق     . الإباحة، بينما ذهب البعض إلى أنها من موانع المسئولية الجنائيـة          

  .إيضاحه
óãbrÛa@kÜİ¾a@ @

òîöbä§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@îö‹Ûa@‹ßc@qdm@Âë‹’@ @
 الرئيس عدة شروط كى يـؤتى أثـره         يجب أن يتوافر فى العمل الذى ينفذ طاعة لأمر        

كسبب إباحة حسب الرأى الراجح من الفقه، أو كمانع من مسئولته حسب الرأى الأخر، فيجب               
  .أن يكون هذا الأمر قانونياً ومشروعاً من حيث السبب والغاية، وذلك على التفصيل الآتى

üëc@ZbîãìãbÓ@îö‹Ûa@‹ßc@æìØí@æc@k°@Z@ @
 للقواعد الآمرة لقـانون     – بالضرورة   –لرئيس، إنما تخضع    ذلك أن علاقة المرؤوس با    

العقوبات، وبالتالى فإنه يجب تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة الشرعية متى كانت متفقة مع              
يعد عمـلاً مـن أعمـال       ) رئيساً كان أم مرؤوساً   (القانون، فالإخلال بالقانون من أى موظف       

 عدم تجاهل القواعد القانونية وإلا قامـت المـسئولية   الغصب، فالالتزام الواقع على الجميع هو    
، على أنه يجب أن يكون الأمـر        )3(لذلك فقد اتفقت كافة التشريعات القانونية     .)2(الجنائية الفردية 

                                                 
(1)  Glaser: L'infraction Op. Cit., P. 22. 

  . وما بعدها175مرجع سابق، ص : أحمد عوض بلال. د)  2(
، ورد نص خاص بأمر الـرئيس هـو المـادة           "سابقاً"فى القانون الجنائى لجمهورية ألمانيا الديمقراطية       )  3(

منه، حيث نصت على أن الجندى ليس مسئولاً جنائياً إذا عمل طبقاً لأمر رئيسه ما لم يكن تنفيذ                  ) 258(
  .لأمر يخالف بصورة واضحة القواعد المتعارف عليها فى القانون الدولىا

 Gerhard Von Glohn, law among nations, an introduction to public international 
law Fifth edition, London, P. 77. 

ى حالة إصداره    إلى مسئولية الموظف ف    1930من قانون العقوبات الإيطالى لسنة      ) 51(وأشارت المادة      
 بناء على خطـأ     – من قام بتنفيذ هذا الأمر، إلا إذا كان يعتقد           – أيضاً   –أمراً يشكل جريمة، وبمسئولية     

. د.  أنه يقوم بتنفيذ أمر مشروع قانوناً، وأنه لم يكن فى استطاعته تبين عـدم مـشروعيته                –فى الوقائع   
  .263عبد الحميد خميس، مرجع سابق، ص 

اشرة من القانون الجنائى البلجيكى على أن مسئولية العسكريين تتساوى مـع مـسئولية              وتنص المادة الع     
  .العاملين المدنيين، فى حالة تنفيذ أمر ذات طابع إجرامى، كان من الممكن تبينه على نحو بديهى

 Haus J.J., Principes Generaux de Drati Pénal Belge, ed 1879, PP. 612 – 613. 
) 327( القانون الجنائى الفرنسى نص عام يتعلق بهذا الموضوع، ولكن وردت بشأنه المادة              ولا يوجد فى      

عقوبات فى باب القتل والجرح، وهى تطبيق للقاعدة المشار إليها فى حالة خاصة، وتتضمن هذه المـادة                 
لك أن يكـون  أن الأمر الصادر من السلطة الشرعية لا يكون بنفسه فعلاً مباحاً، وإنما يلزم علاوة على ذ          

  . هذا الأمر مطابقاً للقانون
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قانونياً، وذلك لأن طاعة المرؤوس للقائد المدنى ،ليست بذات الصرامة والشدة الموجودة فـى              
ة تظل خاضعة دائماً لمظلة القواعـد الملزمـة والآمـرة    النظام العسكرى، حيث أن هذه العلاق 

لقانون العقوبات، وفى هذه الحالة فإنه يمكن تنفيذ الأوامر الصادرة من الـسلطة التـشريعية،               
) قائداً كان أم مرؤوساً   (طالما أنها متفقة مع القانون، والإخلال الخطير بالقانون من أى موظف            

اك ثمة واجباً يقع على عاتـق القـادة ومرؤوسيهــم          يعد عملاً من أعمال الغصب، إذن فهن      
وهـو عـدم تجاهـل القواعد القانونية، وإلا تحققت المسئولية الجنائية الفردية، بـل أنـه لا               
يجوز أن يتجاهل هؤلاء القادة ومرؤوسيهم الهدف الذى يرمـى إليـه القـانون صـراحة أو                 

  .)1(ضمناً
درة من القادة ارتكاب جناية أو جنحة، فـلا         وعلى ذلك فإذا كان الغرض من الأوامر الصا       

يجوز لمرؤوسيهم التذرع بأن تنفيذهم لتلك الجناية أو الجنحة كان من قبيل إطاعة أوامر القـادة،                
وبالتالى فهى سبب من أسباب الإباحة إلا فى أحوال محددة على سبيل الحـصر، ففـى قـانون                  

لا جريمة إذا وقع الفعـل      : " على أنه  )2(اتمن قانون العقوب  ) 63( العقوبات المصرى، تنص المادة   
  يرى، وفىـمن موظف أم
  :الأحوال الآتية

üëc :                 إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقـد أنهـا
  .واجبة عليه

bîãbq@Z          ءه مـن  إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً؛ تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجـرا
  .اختصاصه

من المقـرر أن طاعـة المـرؤوس        : "إلى أنه ) 63(وذهبت محكمة النقض بشأن المادة      
 بموجب المـادة    –وقد اعتد القانون    . لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يجرمها القانون         

 – لمنع المسئولية الجنائية عن الموظف الأميرى أن يكون قام به بحسن النية، وأنه قام                –) 63(

                                                 
  .178أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص . د)  1(
من القانون الـسودانى وقـد عـالج قـانون العقوبـات            ) 11(من القانون الإماراتى،    ) 55(تقابل المادة   )  2(

 المصرى، موضوع أوامر الرئيس تحـت باب أسباب الإباحة وموانـع العقاب، وذهب بعض الفقهـاء             
بوصفه سبباً من أسباب الإباحة فى حالة معينـة،         ) أداء الواجب (إلى معالجة أوامر الرئيس تحت مسمى       

الوسيط فى قانون العقوبات، مرجـع      : أحمد فتحى سرور  . د. ومانع من موانع العقاب فى حالة أخـرى      
 ،174مبادئ قانون العقوبات المصرى، مرجـع سـابق، ص          : أحمد عوض بلال  . ؛ د 189سابق، ص   

شرح قانون العقوبات،   : محمود نجيب حسنى  . ؛ د "أداء الواجب واستعمال السلطة   "ويعالجها تحت مسمى    
  .231مرجع سابق، ص 
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 بما ينبغى له من وسائل التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به                –أيضاً  
  .)1("إطاعة لأمر رئيسه، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة

بهذا النحو لا توحى بأن المشرع قد أراد أن         ) 63( أن صياغة المادة     )2(وقد رأى البعض  
رائم مهما كان إصرار الرئيس وإخلاص المرؤوس فـى إطاعـة           تؤدى إلى إباحة ارتكاب الج    

 من  – بدون أدنى شك     –أوامره، فارتكاب الأخير جريمة امتثالاً لأمر أصر عليه رئيسه يخرج           
وعلى سبيل المثال   . مناط الإباحة؛ إذ لا طاعة عمياء لأوامر غير شرعية فى النظام المصرى           

ه استناده إلى أمر صادر اليه من رئيسه بارتكاب         فإنه لا يسعف المرؤوس لدفع التهمة عن نفس       
تزوير في  جداول الانتخابات أو اختلاس أموال فى عهدته، كما يتحمل الجنود المسئولية عـن                

  .)3(قتل بعض الأهالى عمداً، على الرغم من صدور أمر إليهم من رئيسهم، وهو رقيب شرطة
شروع على جريمة، فـإن المـرؤوس   ويبين مما تقدم أنه إذا انطوى تنفيذ الأمر غير الم 

  .)4(يكون مسئولاً عن هذه الجريمة فى الحالات التالية
                                                 

  .24، ص 20 ق، مجموعة السنة 38، سنة 1923، طعن 6/1/1969نقض جنائى )  1(
لإداريـة  وفى خصوص مسئولية المرؤوس عن تنفيذ أوامر الرئيس المخالفة للقانون، ذهبت المحكمـة ا               

العليا بمجلس الدولة المصرى فى حكم هام لها إلى أنه إذا ارتكب العامل مخالفة تنفيذ أمر صدر إليه من                   
  :رئيسه يعفى من الجزاء إذا توافر شرطان

  . أن يكون الأمر الصادر إليه من رئيسه مكتوباً– 1  
ن المسئولية إذا ثبت أن ثمة إكراه أدبى         أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس إلى المخالفة، ويعفى العامل م          – 2     

أو معنوى شاب إرادته وأفقده حريته سواء فى طلب كتابة الأمر إليه أو فى تنبيه رئيسه على المخالفـة،                   
ففى هذه الحالة يكون العامل فاقداً حرية الإرادة فى التصرف، فقد تحيط بالمرؤوس ظروف لا تصل فى                 

 عدم طلب كتابة الأمر أو التنبيه إلى المختلفة لكن هذه الظروف تمثل             مداها إلى مرتبة الإكراه الذى يبرر     
قيداً على حرية المرؤوس وتشكل صعوبة تدفعه إلى التسليم بالأمر الواقـع والامتثـال لتنفيـذ الأمـر                  
المخالف، وأثر هذه الظروف تخفيف الجزاء، ويتعين الرجوع إلى كل حالة على حدة لدراسة ظروفهـا                

.  العلاقة بين الرئيس والمرؤوس ومدى ما يملكه الرئيس قبل المرؤوس من سـلطات             واستظهار طبيعة 
، والطعن رقم   29/4/1986 ق جلسة    30 لسنة   2611يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم         

الدفوع التأديبية أمام   : محمد ماهر أبو العينين   . د: ، منشور لدى  11/11/1955 ق جلسة    36 لسنة   1525
اكم التأديبية ومجالس التأديب والطعن التأديبى أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكـام وفتـاوى               المح

  .406، ص 2006مجلس الدولة، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، 1984ة،  النظرية العامة للإباحة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القـاهر         : خلود سامى عزارة  . د)  2(

وقد ذهبت محكمة النقض المصرية فى خصوص ذات الموضوع إلى أن طاعة المـرؤوس              . 376ص  
لرئيسه لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له مـن                   

م، مجموعـة الأحكـام     1969ينـاير   6نقـض   .رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليـه         
  .24،ص6،رقم20س،

  ).1هامش رقم  (376خلود سامى عزاره، مرجع سابق، ص . د)  3(
  .203 – 200الوسيط فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص : أحمد فتحى سرور. د)  4(
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üëc@Z              ًإذا كان المرؤوس يعلم سلفاً بحقيقة الجريمة التى ينطوى عليها تنفيذ الأمر اعتبر مسئولا
عن الجريمة مسئولية كاملة، ولكنه يستطيع أن يدرأ هذه المسئولية إذا ثبت أنـه كـان                

  .كراه معنوى صادر إليه من رئيسهخاضعاً لإ
bîãbq@Z         إذا نفذ المرؤوس بناء على اعتقاد خاطئ بمشروعية الأمر الـصادر بـه مـن رئيـسه

بارتكاب جريمة، انتفى لديه القصد الجنائى، وأمكن مسائلته جنائياً عن جريمـة غيـر              
اطئ ينتفـى  عمدية إذا كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف، على أن هذا الاعتقاد الخ           

  .)1(إذا كان عدم المشروعية واضحاً لدى المرؤوس
@brÛbq@Z                إذا أثبت المرؤوس أنه لم ينفذ أمر الرئيس إلا بعد التثبت والتحرى وبناء على أسـباب

معقولة، تنتفى المسئولية الجنائية، ويرجع فى تحديد ماهية التثبت والتحرى والأسـباب            
 معيار الشخص المعتاد إذا كان فـى مثـل          المعقولة إلى معيار موضوعى واقعى، أى     

  .ظروف المتهم وهو بذاته معيار الخطأ غير العمدى
@bÈiaŠ@Z               إذا وقعت الجريمة بناء على تنفيذ أمر الرئيس فإن الرئيس يعتبر مسئولاً عن ارتكابهـا

 أن يكـون    – إذا توافرت شروطها     –بوصفه شريكاً، ولا يحول دون مسئولية الرئيس        
نية، فلا مانع قانوناً من مساءلة الرئيس عن جريمـة عمديـة علـى              المرؤوس حسن ال  

الرغم من مساءلة المرؤوس الذى يثبت حسن نيته عن جريمة غير عمدية، حيـث إن               
  .)2(كلاً من المساهمين فى الجريمة يسأل وفقاً لمدى توافر القصد الجنائى لديه

bîãbq@ZÝàÈÛa@kj@òîÇë‹“ß@Z@ @
 يؤثر على المسئولية الجنائية للمرؤوس سبب مـشروع،         يجب أن يقف وراء العمل الذى     

والسبب حالة واقعية أو قانونية تدفع الموظف إلى مباشرة العمل؛ فهـو المحـرك أو الـدافع                 
ومن ذلك محاولة الهرب كسبب لاستعمال القوة مع المقبوض عليه أو المحكوم عليه أو              . للعمل

ت القوة مع انتفاء أى محاولة للهرب كـان      المتهم الهارب من جانب رجل الشرطة، فإن استعمل       
وتوافر أمارات على ارتكاب الجريمة التى تجيز القبض        . استعمال العنف غير مستند إلى سبب     

. على المتهم فيها هو سبب القبض، فإن تم هذا الأخير بغيرها فإنه يكون حينئذ بغيـر سـبب                 
كما لو كان التلبس الذى يسمح      ويستوى مع انعدام السبب وجوده مع اتصافه بعدم المشروعية،          

باتخاذ إجراءات قسرية ضد المتهم قد تم التحقق منه خلال وسيلة غير مـشروعة أو منافيـة                 
  .)3(للآداب، كالتلصص والاعتداء على حرمة المسكن

                                                 
  .1992من قانون العقوبات الفرنسى ) 122/4(المادة )  1(
  .من قانون العقوبات المصرى) 42(راجع المادة )  2(
  .177 عوض بلال، مرجع سابق، ص أحمد. د)  3(
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brÛbq@ZÝàÈÛa@òíbË@òîÇë‹“ß@Z@ @
 .يجب أن تكون السلطة التقديرية فى مباشرة العمل قد مورست لتحقيق غاية مـشروعة             

وهذا الشرط ذو طبيعة شخصية تقتضى إعادة تقييم الحالة النفسية أو المعنوية للموظف وقـت               
ويعبر عن هذا الشرط بحسن النية، وله ذات المـدلول المعمـول بـه فـى                . مباشرة الإجراء 

ويكون الموظف حسن النية    . )1(استعمال الحق كسبب للإباحة، وهو استهداف الغاية المشروعة       
ا كان يرمى بالإجراء إلى تحقيق الغاية التى قصدها المشرع من تقرير الإجراء؛             بهذا المعنى إذ  

فإذا كان الموظف يقصد تحقيق غاية أخرى سواها، فإنه يكون سيئ النية ويقع عملـه مخالفـاً                 
. )2(للقانون، ولو توافرت بقية الشروط الأخرى اللازمة لإباحة الفعل من الناحية الموضـوعية            

ذا استعمل الضابط القوة فى تفريق المتظاهرين، ليس بغرض الحفـاظ علـى             وتطبيقاً لذلك، إ  
الأمن، وإنما بقصد التشفى أو الانتقام أو التعبير عن موقف سياسى معين، فإن شـرط حـسن                 
النية يتخلف؛ وكذلك الحال لو صدر أمر بحبس شخص احتياطياً انتقاماً منه، ولـيس لتحقيـق                

 الاحتياطى، وهى الخشية من هرب المتهم أو الخـوف          الأغراض التى شرع من أجلها الحبس     
 أما إذا بوشر الإجراء استهدافاً للغاية المشروعة وتوافرت إلى جانب           )3 (.من عبثه بأدلة الاتهام   

ذلك غاية ثانوية غير مشروعة خاصة بمن باشر الإجراء، كرغبته فى الثأر مـن المقبـوض                
مجمله يعد مشروعاً، اعتدادا بالغايـة الأصـلية        عليه أو المحبوس احتياطياً، فإن الإجراء فى        

وتجدر الإشارة إلى أن مدلول حسن النية بالمعنى السابق يختلف عـن            . المشروعة التى تحققت  
نظيره فى حالة وقوع الفعل غير المطابق، حيث يعنى فى هذه الحالة الأخيرة مجرد الاعتقـاد                

  .)4(فى مشروعية الفعل
جميعها أصبح عمل الموظف استعمالاً لـسلطته التقديريـة   فإذا توافرت الشروط السابقة    

مباحاً، بصرف النظر عن النتيجة الفعلية التى يفضى إليها الإجراء؛ فإذا كـان هـذا الأخيـر                 
مقصوداً به التحصل على دليل معين، فإن الإباحة تظل ثابتة له ولو لم يفض الإجراء بالفعـل                 

تفتيش مسكن بحثاً عن مخدرات لا يتم العثور عليها         إلى العثور على الدليل المقصود، كالإذن ب      

                                                 
  .182أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص/  الدكتور )  1(
المتهم فـي هـذا     " وقد علقت محكمة النقض المصرية علي اعتقادالموظف بمشروعية فعله بالقول بان             )  2(

حد ادنـي مـن     الاعتقاد كان ملنزما دائرة التثبت والتحري ولا يمكن القول ان ان المتهم قد انحدر عن                
 25 نقـض    -" ثرات التي ازدحمت عليـه    }حدود الرجل العادي في مثل وظيفته ومركزه وظروفه والم        

  .1321، ص356، رقم7س– مجموعة احكام النقض – 1956ديسمبر 
القسم : ، الدكتور محمود نجيب حسني    136 مرجع سابق، ص     –القسم العام   :  الدكتور محمود مصططفي   )  3(

  .244ص مرجع سابق –العام 
  .171أحمد عوض بلال مرجع سابق، ص . د )  4(
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أى من تلك الشروط اللازمة، فإن العمل لا يعد مباحاً لأنه أصبح غيـر مطـابق                أما إذا تخلف    . فعلاُ
من ) 63(للقانون، ويلزم حينئذ للإفلات من المسئولية عنه توافر الشروط الإضافية التى وضعتها المادة              

  .أن العمل غير المطابق للقانونقانون العقوبات المصرى بش

æìãbÔÜÛ@Õibİ¾a@Ë@ÝàÈÛa@Z@ @
 أن العمل غير القانونى الذى يباشره الموظف العـام          – للوهلة الأولى    –قد يتبادر للذهن    

يخرج عن دائرة الإباحة ويرتب المسئولية الجنائية لفاعله وفقاً للقواعد العامة، سـواء أكـان               
ولكن المشرع  . أم بناء على أمر مخالف للقانون صادر من رئيس        التنفيذ الخاطئ للعمل تلقائياً،     

أراد أن يقرر حماية إضافية للموظف العام الذى يأتى بعمل غير مشروع فى ظـروف تنفـى                 
سوء نيته، فقرر إفلات الموظف من العقاب رغم أن عمله غير قانونى طالما توافرت الشروط               

ئولية فى هذا الفرض وفقاً للقواعـد العامـة         والعلة فى ذلك أن تقرير المس     . المنصوص عليها 
يحتمل معه تردد الموظفين فى مباشرة أعمالهم خشية المساءلة، وهو ما يعرقل سير المصلحة              

  .)1(العامة ويفوت الأغراض المتوخاة من ممارسة الوظيفة العامة
قع المخالفـة   عندما ت : فى حالتين ) 63(العمل غير مطابق للقانون تطبيقاً لأحكام المادة        ويكون  

عندما تتمثل المخالفة فى تنفيذ     : من الموظف نفسه اعتقاداً منه أن الفعل يدخل فى اختصاصه، والثانية          
  .أمر غير قانونى صادر من رئيس

1@–æìãbÔÛa@‹ßþ@ø b‚@‰îÐäm@‹qc@óÜÇ@òÐÛbƒ¾a@ÊìÓë@@Z@ @
ن يـستند   تفترض هذه الحالة أن الموظف قام من تلقاء نفسه بعمل مخالف للقانون دون أ             

ويحدث ذلك عندما لا يكون الموظف مختصاً بالعمل الذى باشـره           . فى ذلك إلى أمر رئيس له     
بالفعل ولكنه يعتقد أنه من اختصاصه لتماثله أو تقاربه فى الطبيعة من الأعمال التى يباشـرها                

ومن ذلك أن يصدر عضو النيابة أمراً بالقبض أو بالحبس الاحتياطى فـى جريمـة لا                . عادة
وز فيها ذلك، أو أن يقبض مأمور الضبط على شخص آخر خلاف من حدد فى أمر القبض                 يج

ولا تتحقق هذه الحالة عندما يكون      . الصحيح، أو أن يجرى القبض فى حالة لا يجوز فيها ذلك          
محل الاعتقاد المغلوط بالاختصاص عملاً بعيد الصلة عن الأعمال المرتبطة بالوظيفـة التـى              

نئذ يكون الادعاء بالاعتقاد فى الاختصاص بذلك العمل البعيد غيـر ذى   يمارسها الشخص؛ فحي  

                                                 
  :  راجع في ذلك )1(
  ..  وما بعدها88الجريمة الدولية،  ص : حسنين عبيد. د    

   .270محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق، ص. د  
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أساس، ولا يستفيد صاحبه من حكم إن توافر أمر الرئيس المنـصوص عليـه فـى القـوانين                 
  .)1(الجنائية

2@–îöŠ@åß@Š†b–@æìãbÔÜÛ@ÑÛb¬@‹ßc@‰îÐäm@‹qc@óÜÇ@òÐÛbƒ¾a@ÊìÓë@@Z@ @
الفاً للقانون صادراً إليه من رئيس لم تكـن         تفترض هذه الحالة أن الموظف نفذ أمراً مخ       

طاعته واجبة قانوناً لعدم مشروعية الأمر؛ ولكن الموظف اعتقد خطأ أن تلك الطاعة واجبـة               
ومن المفهوم فى هذا الفرض أن الأمر       . عليه، فنفذ الأمر، وتضمن ذلك التنفيذ ارتكاب جريمة       

الأول لأوامر تلزم الثانى قانوناً،     قد صدر من رئيس إلى مرؤوس يقتضى عملهما معاً إصدار           
بحيث يكون من مقتضيات الوظيفة إصدار الأمر من أحدهما وتنفيذه من الآخر ويلتمس العذر              
للمتلقى إذا اعتقد فى بعض الحالات أن الأمر مشروع، استصحاباً للأصل فى الأوامـر التـى                

  .)2(يتلقاها عادة من رئيسه
ستوى السبب الذى يوصف من أجله بأنه كـذلك؛         وإذا كان أمر الرئيس غير قانونى، في      

ومن تطبيقات الأمر المخالف    . فقد يكون مخالفاً للقانون من حيث الشكل أو من حيث الموضوع          
للقانون أن يقوم مأمور الضبط بتنفيذ أمر باطل بالقبض لصدوره عن غير مختص، أو بـشأن                

 أن يصدر الرئيس إلى مرؤوسه أمراً       حالة لا يجوز فيها، أو لعدم استيفائه الشروط الشكلية، أو         
بتسهيل استيلاء الغير على مال مملوك للدولة، أو بإيداع شخص غير المحكوم عليـه الـسجن                

  .)3(لتمضية العقوبة فيه بدلاُ منه
: ففى مثل هذه الحالات ونظيراتها يقع الموظف فى صراع الولاء لالتزامين متناقـضين            

زام بأمر القانون الذى يوجب عليه الامتناع عن تنفيذ الأمـر           الالتزام بتنفيذ أمر الرئيس، والالت    
وقد قيل بثلاث   . ويثور التساؤل عن المعيار الذى بموجبه يتعين فض هذا التنازع         . المخالف له 

  .نظريات فى هذا الصدد
يتعين على المرؤوس دائماً طاعـة      " الطاعة السلبية أو المطلقة   "فمن ناحية، وفقاً لنظرية     

دون أن يشغل نفسه بمدى تطابقها مع القانون، ومن ثم تنتفى مسئوليته عن تنفيذ              أوامر رئيسه   
وواضح أن هذه النظرية يمكن أن تفضى إلى تعسف خطير          . كافة الأوامر التى يصدرها رئيسه    

  .)4(وتضحى بالقيمة التى يحميها القانون تغليباً لواجب الطاعة
                                                 

  .185أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص/  الدكتور )  1(
  .186 المرجع السابق، صأمين مصطفى محمد،/  الدكتور )  2(
  :  راجع في ذلك )3(

   . 62دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني.     د 
   .270محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق، ص.     د 
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يلتزم المرؤوس قبل   " الجراب الذكية "أو  " لةالطاعة المعتد "ومن ناحية ثانية، وفقاً لنظرية      
تنفيذ الأمر بفحص مدى مشروعيته، فإن تبين له أنه غير مشروع امتنع عن تنفيذه ولا يجازى                

ورغـم أن هـذا النظـام       . على الإخلال بواجب الطاعة؛ أما إذا نفذ الأمر، فلا يقع فعله مباحاً           
يستحيل ترك تقدير مشروعية الأوامـر      أفضل من سابقه، إلا أنه يستعصى على التطبيق لأنه          

إلى كافة المرؤوسين، فضلاً عن أن هذا النظام سـوف يـشل قـوة الرؤسـاء فـى الحيـاة                    
  .)1(العسكرية

وضوح درجة  "ومن ناحية ثالثة، وفقا لنظرية أخيره، ترتبط إباحة عمل المرؤوس بمدى            
 واضحاً فى الأمر، فـلا      التى يتضمنها الأمر؛ فإذا كان وجه عدم المشروعية       " عدم المشروعية 

إباحة إذا نفذه الموظف؛ أما إذا كان ذلك الوجه غير ظاهر فى الأمر، فإن تنفيذه يبقى عليه فى                  
وهذا النظام يبدو عمليـاً     . دائرة الإباحة، ما لم يكن الموظف على علم بسبب عدم المشروعية          

شروعية فـى الفعـل     وعادلاً، ولكن الصعوبة فى تطبيقه تكمن فى تقدير مدى وضوح عدم الم           
إنه يستدل علـى ذلـك بمعيـار مـزدوج،          : ويمكن القول . لترتيب الأثر القانونى المشار إليه    

فمن الناحية الموضوعية، يعد وجه عدم المشروعية ظاهراً تبعاً لطبيعة          . موضوعى وشخصى 
 العمل المطلوب تنفيذه؛ فالمخالفة للقانون تكون واضحة عندما يتضمن الأمر ارتكاب جريمـة            

ماسة بحياة الغير أو بحقه فى سلامة الجسم، كأمر يصدره رئيس عسكرى بالإجهاز على أسير               
أما الأعمال التى تتـضمن     . جريح، أو ضابط الشرطة الذى يتلقى أمراً بتعذيب شخص محتجز         

كـضبط المراسـلات أو رقابـة       (أو بحقوق الشخـصية     ) كالضبط والتفتيش (مساساً بالملكية   
د تحمل مظهر المشروعية، نظراً لأن المرؤوس يدرك أنهـا مباحـة فـى              ، فإنها ق  )المحادثات

ومن الناحية الشخصية، يؤخذ فى الاعتبار الصفات الخاصة التى تتوافر فـيمن            . حالات محددة 
، ، وتدرجه الوظيفى، وثقافتـه القانونيـة      )مدنية أم عسكرية  (يتلقى الأمر لتنفيذه، كنوع وظيفته      

  .)2(ومستواه الثقافى العام
: يشترط لانتفاء المسئولية عن فعل الموظف رغم وقوعه مخالفاً للقانون توافر شرطين           و
bàëc :    ،حسن نية الموظفbàèîãbqë :           ارتكاب الفعل بعد التثبـت والتحـرى والاعتقـاد فـى

  .)3(مشروعية الفعل اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة

                                                 
  .244 مرجع سابق ص–القسم العام : : سني الدكتور محمود نجيب ح)  1(
  .183أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص . د)  2(
  .189 -186أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص/  الدكتور )  3(
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óãbrÛa@szj¾a@ @
§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@îö‹Ûa@‹ßc@qdmòîöbä@ @
óöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@ @

áîÔmë@‡îè¸@Z@ @
احتدم الخلاف فى الفقه حول الأساس القانونى لأثر تنفيذ الأمر الصادر من الرئيس على              
المسئولية الجنائية لمنفذ هذا الأمر إذا ترتب على تنفيذه جريمة، فى الوقت الذى لم يسلم فيـه                 

لية لمنفذ ذلك الأمر، بينما تردد صدى أثـر تنفيـذ    بانتفاء المسئو– فى أغلبه   –القضاء الدولى   
الأمر الصادر من الرئيس فى كثير من المواثيق الدولية الجنائية التى لم يسلم أغلبها بهذا الأثر                

  .المانع للمسئولية، بينما سلم البعض منها بذلك بشروط
لـدولى  لذلك نبحث أثر أمر الرئيس على المسئولية الجنائية للمرؤوس فـى القـانون ا             

  :الجنائى من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالى
@Þëþa@kÜİ¾a@Z             الأساس القانونى لأثر أمر الرئيس على المسئولية الجنائية فى القـانون الـدولى

  .الجنائي 
óãbrÛa@kÜİ¾a@Zتطبيق أمر الرئيس فى القضاء الدولى.  
sÛbrÛa@kÜİ¾a :أمر الرئيس فى الوثائق الدولية الجنائية.  

¾aÞëþa@kÜİ@ @
òîöbä§a@òîÛì÷¾a@óÜÇ@îö‹Ûa@‹ßc@‹qþ@óãìãbÔÛa@‘bþa@ @

ïöbä§a@¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@óÏ@ @
 حول الطبيعة القانونية للأثر الذى يخلفـه        – فى القانون الدولى الجنائى      –اختلف الرأى   

  .تنفيذ أمر الرئيس الأعلى على المسئولية الجنائية
 سبباً من أسباب الإباحة استناداً إلى واجـب         حيث ذهب البعض إلى اعتبار أمر الرئيس      

الطاعة الذى يلتزم به المرؤوس، خاصة فى نطاق الأعمال العسكرية، حيث يكون الأخير فـى         
  .)1(حالة إكراه أدبى، مما يبرر عقاب هذا الرئيس وهذا أمر كاف

سئولية وقد ذهب البعض إلى أن الأمر القيادى هنا يعد مانعاً من موانع المسئولية، فلا م              
على الجندى البسيط حيث أنه التزم بالطاعة المفروضة عليه، وقام بتنفيذ الأمر الموجه إليـه،               

، وعلى ذلك )2(1914 فى كتيب القانون العسكرى البريطانى عام      – بجلاء   –وظهر هذا المعنى    

                                                 
  .83محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص . د: عرض هذا الرأى)  1(

(2)  Lippman Mathew R., Humanitarian Law: The Development and Scope of the 
Superior Orders Defense, Penn State International Law Review, Fall 2001, P. 
159; Paust, J. J., Op. Cit., P. 75. 
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 فى  فإذا قام جندى بتنفيذ أمر رئيس له بضرب مدينة مفتوحة أو بقتل الجرحى وكلها أفعال تعد               
الأصل جرائم دولية، ولكنها عندما ترتكب تنفيذاً لأمر فهى تتجرد من صفتها غير المشروعة،              

  .)1(وبالتالى لا تقع عليه ثمة مسئولية
وقد ارتكن أنصار هذا الرأى إلى أن ضرورات النظام العـسكرى، لا تتـصور بـدون                

لقيادات الدنيا، عليه واجـب     طاعة كاملة يدين بها المرؤوسين للرؤساء، فالجندى أو القائد فى ا          
حيث أن المرؤوس يصدر إليه     . الطاعة بدون مناقشة للقيادات العليا فى الأوامر الصادرة منهم        

أمر واجب التنفيذ وإلا سوف يتعرض للعقاب، الذى يهدده فى أهم حقوقه فى الحيـاة أو فـى                  
هذا الخطـر، وبـذلك     سلامته الجسدية، وتنفيذه هذا الأمر هو طوق النجاة الوحيد للتخلص من            

فإنه يكون فى حالة إكراه، وأنه مما يناقض اعتبارات العدالة أن يتجاهل القانون الجنائى الدولى               
تلك الحالة ويصر على توقيع العقاب على المرؤوس على الرغم من وقوعـه تحـت إكـراه                 

جب أن تقـع    معنوى تسبب فى تنفيذه لهذا الأمر المجرم، وانتهى هذا الرأى إلى أن المسئولية ي             
  .)2(كاملة على القيادات التى تصدر الأمر فحسب

 على هذا الرأى أنه يتعامل مع منفذ الأمر على اعتبـار أنـه مجـرد مـن             )3(وقد عيب 
كما أن من شأن تطبيقـه أن       . الإرادة، وليس له حرية على الإطلاق فى تنفيذ الأمر الوارد إليه          

و الحرب من العقاب، فضلاً عن أن الرئيس        يؤدى إلى نتائج غير مقبولة؛ وهى أن يفلت مجرم        
 بأمر صادر إليه من رئيسه، وهذا الأخير يدفع         – فى الغالب من الأحوال      –سوف يحتج بدوره    

  .كذلك بالدفع ذاته، مما يؤدى إلى استحالة تحديد الشخص المسئول عن الفعل غير المشروع
ية الجنائية وتسلسلها حتى    بل إن ذلك الاتجاه يذهب بنا إلى مدى بعيد من تشعب المسئول           

تصل إلى رئيس الدولة نفسه عن طريق التسلسل التصاعدى فى المسئولية، فتبدأ من الجنـدى               
  .)4(البسيط ومروراً بجميع القادة المباشرين وغير المباشرين حتى تصل إلى رئيس الدولة

                                                 
عبـد  . ؛ د 108 – 107دروس فى القانون الجنائى الدولى، مرجع سابق، ص         : محمود نجيب حسنى  . د)  1(

 ومـا  173، ص 2004ر الفكر الجـامعي، الإسـكندرية،       المحكمة الجنائية الدولية، دا   :: الفتاح حجازى 
الحماية الجنائية للمدنيين فى زمن النزاعات المسلحة، مرجع سـابق،          : إسماعيل عبد الرحمن  . بعدها؛ د 

  :انظر أيضاً.  وما بعدها248ص 
   Garner, Op. Cit., P. 83; Ascensio Hervé, Op. Cit., P. 219. 

إبـراهيم  . ؛ د 108س فى القانون الجنائى الـدولى، مرجـع سـابق، ص            درو: محمود نجيب حسنى  . د)  2(
  .832الدراجى، مرجع سابق، ص 

 رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة القـاهرة         –عبد القادر صابر جراده، القضاء الجنائي الدولي        . د)  3(
  .498، ص 2005

  .499إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص . د)  4(
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 يعـد   وعلى خلاف الرأى السابق، فقد ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن أمر القائـد لا               
مانعاً من موانع المسئولية، فإذا كان أنصار الرأى الأول قد استعاروا ما يقرره القانون الوطنى               
فى هذا الشأن من ضرورة طاعة المرؤوس لأمر رئيسه، إلا أن القانون الدولى الجنائى غيـر                
مقيد بذلك الحكم، بل فى وسعه أن يقرر ما يخالفه وأن يرى أن ذلـك الفعـل عـدواناً علـى                     

لمصالح التى يحميها، ويسبغ عليه عدم المشروعية دون تقيد بما قررته أحكام القانون الجنائى              ا
  .)1(المحلى

ويجب على المرؤوس التفرقة بين الأمر القانونى والأمر غير القـانونى؛ فـالمرؤوس             
إنسان لديه ملكات الوعى والإدراك، فهو ليس آلة صماء تنفذ دون تفكير ما تتلقاه من أوامـر،                 
بل من واجبه أن يفحص الأمر ولا يقدم على تنفيذه إلا إذا ثبت له اتفاقه مع قواعـد القـانون،                    
وعليه فإذا كان الأمر غير متفق مع القانون فإنه يجب على المرؤوس رفض تنفيـذه، وأقـر                 

  .أنصار هذا الرأى مسئولية منفذ الأمر فى حالة ما إذا كان الأمر غير قانونى
أى مرؤوس يرتكب جريمة دولية تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه           ولذلك لا يقبل دفاع     

طالما أن الأمر غير قانونى بشكل واضح، وهو يكون كذلك إذا ما أدرك الرجل العادى بمجرد                
  .سماعه أو قراءته لهذا الأمر أو حصوله عليه أنه أمر غير قانونى

 بتنفيذ أى أمر قانونى قـد        قد ذهب إلى أنه يجب على الجنود الالتزام        )2(على أن البعض  
يتلقوه من القائد العسكرى الأعلى، حيث يفترض المرؤوسون وجـود أسـباب وجيهـة لـدى                
رؤسائهم فى إصدار مثل هذه الأوامر، وعلى ذلك يفترض حمايـة أى جنـدى لأن الأوامـر                 

  .الصادرة له من رؤسائه وقادته يفترض أن لها أسباباً وجيهة
قوع الجندى تحت طائلة العقاب عند طاعته للأوامر التـى          بيد أنه على الرغم من عدم و      

يمكن للرجل العادى الذى يتمتع بحس سليم أن يعتقد بأنها لا تخالف القانون أو تنطوى على أى                 
خرق أو انتهاك له، إلا أنه لن يمكنه تفادى المسئولية على أساس أن يطيـع الأوامـر العليـا                   

فالأمر بالاعتـداء   . )3(يعتبرها جريمة فى حد ذاتها    الصادرة له فى حين أن أى رجل عادى قد          
على النساء والأطفال والعجزة والمسنين أو المدنيين أو الجنود الذين ألقوا سلاحهم أو حرق أو               
إبادة العديد من المدن غير جائز قانوناً، وبالتالى لا يجوز الدفع به عند المحاكمة للوصول إلى                

                                                 
عبـد  . ؛ د678دراسات فى القانون الدولى الجنائى، مرجـع سـابق، ص         : ى الدين عوض  محمد مح . د)  1(

  .172المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص : الفتاح حجازى
(2)  Stephen James F., History of The Criminal Law, 1983, PP. 204 – 106. 
(3)  DSicey Albert V., The law of the cvonstitution, 1951, P. 302. 
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م بناء على أوامر عليا، حيث إنه يعـد مـن الـدفوع غيـر               انتفاء المسئولية بدعوى أنه قد ت     
  .)1(المقبولة

 هل  –هنا يثار تساؤل عن القانون الذى يعتد به فى تحديد قانونية الأمر أو عدم قانونية                
  هو القانون الوطنى أم القانون الدولى؟

عان فالقائد الأعلى الذى أصدر الأمر، وكذلك القائد الأدنى أو الجندى الذى نفـذه يخـض              
لنظامين قانونين مختلفين؛ فعلاقة الرئيس بمرؤوسه تخضع للقانون الداخلى ومـن ثـم فـإن               
الطاعة الواجبة من المرؤوس للرئيس مفروضة بحكم القانون من حيث الشكل، وأما من حيث              
مضمون هذا الأمر، فالموضوع مختلف، فمضمون الأمر قد يكون قانونياً طبقاً للقانون الداخلى             

نى طبقاً للقانون الدولى فهل يلتزم منفذ الأمر بقانونه الداخلى على الرغم مما شـابه               وغير قانو 
من مخالفة للقانون الدولى؟ أم أنه يمتنع عن تنفيذه طبقاً للقانون الدولى، ويخضع بالتالى للعقاب               

  .طبقاً للقانون الداخلى
عدة من قواعـد    ذهب رأى إلى أن يجب الرجوع إلى القاعدة العامة بأنه عند تعرض قا            

القانون الدولى مع القانون الداخلى فإنه يرجح أمر القانون الدولى، لأن قوته الإلزاميـة أكبـر                
سواء كان التشريع الداخلى صادراً بعد أم قبل تكوين قاعدة القانون الدولى هذه، وبالتالى فـإن                

حتى وإن كان مباحاً فى     الرئيس والمرؤوس تقع عليهم المسئولية إذا ما كان الفعل مجرماً دولياً            
  .)2(القانون الوطنى

وذهب جانب من الفقه إلى أن هناك أفعالاً معينة تكون جرائم حرب خطيرة مجرمة ولا               
لذلك فـإن النظـام     . يسمح فيها بالاستثناء مثل سوء معاملة الأسرى، وإلحاق الأذى بالمدنيين         

سطة القانون الوطنى، فليس للقـانون      القانونى الدولى لا يقر الاستثناء فى مثل هذه الجرائم بوا         
الوطنى فى هذه الحالة أى تمييز فى التطبيق، حيث إنه إذا ما فرض أن القانون الوطنى لدولة                 
ما لا يجرم انتهاك قوانين الحرب، فإن ذلك لا يعتد به على المستوى الدولى، ومن ثم لا يقبـل              

ك أحكام القانون الدولى الذى يصبح       بوجود أمر قيادة بذلك لأنها تنته      – من المرؤوس    –الدفع  
  .)3(فى هذه الحالة هو الأولى بالتطبيق

                                                 
(1)  Paust Joran J., Su[erior order and Command responsibility – in – Cherif M 

Bassiouni, (ed) Insternational Criminal law, (New York, Transnational 
Publishers, 1998, PP. 226 – 227. 

  .109ع سابق، ص دروس فى القانون الجنائى الدولى، مرج: محمود نجيب حسنى. د)  2(
  .254الحماية الجنائية للمدنيين فى زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص: إسماعيل عبد الرحمن. د)  3(

 Amato D., Op. Cit., P. 606. 
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وعلى جانب آخر فإنه إذا كان الفعل غير المشروع قد ارتكب تنفيذاً لأمر رئيس وجبت               
طاعته، فإن ذلك قد يؤدى إلى انتفاء أحد العناصر التى يتطلبها القصد الجنـائى، وبالتـالى لا                 

التى يتطلبها المشرع ولا يوقع عقاب؛ فالغالب أنه يترتب على تنفيذ أمر            تقوم المسئولية الجناية    
رئيس وجبت طاعته الاعتقاد بشرعية الفعل، فيؤدى ذلك إلى انتفاء أحد العناصر التى يتطلبها              

 –القصد الجنائى، وبالتالى لا تقوم المسئولية الجنائية العمدية، والاعتقاد بشرعية أمر الـرئيس              
يـة   هو أمر طبيعى، لأن المرؤوس يفتـرض فـى رئيـسه الدرا            – بتنفيذه   المكلف المرؤوس 

ولذا، فإن الفعل ذاته قد يوسم بالمشروعية فى        . القانونية، والخبرة بما تقضى به أحكام التشريع      
نظر بعض الفقه، وقد يعتبره البعض الآخر فعلاً غير مشروع، ومن أمثلة ذلك مهاجمة سـفن                

يحاً دفاعياً دون إنذار سابق، فهو إجراء يسمح به البعض وينكـره            العدو التجارية المسلحة تسل   
البعض الآخر، وإذا كان الأمر فى كثير من هذه الحالات غامضاً فإنه من المنطقى أن يعـذر                 

  .)1(المرؤوس حين يعتقد أن فعله مشروع، وأن يقبل منه الدفع بانعدام القصد الجنائى لديه
انتفاء القصد الجنائى فى حالة تنفيذ أمر الـرئيس فـى           على أنه ينبغى أن يستبعد الدفع ب      

الحالات التى تكون فيها الصفه غير المشروعية ظاهرة على نحو لا يحتمل شكاً، كما أن تنفيذ                
  .أمر رئيس تجب إطاعته قد يعد أساساً للدفع بتوافر الإكراه المعنوى أو حالة الضرورة

الرئيس سبب إباحة هو الأولـى بالإتبـاع       والحق أن الإتجاه الذى يرى أن فى تنفيذ أمر          
نظراً للظروف التى تنتاب منفذ الأمر حالة تنفيذه إذ أن مناقشة الأمر فى الميادين أمر لا يمكن                 
القبول به فى نطاق الأعمال العسكرية والتى تستهدف من وجهة نظر القـائمين بهـا حمايـة                 

  .مر الرئيس ضمن أسباب الإباحةلذلك كان علينا أن ندرج تنفيذ أ. مصلحة مشروعة للبلاد

óãbrÛa@kÜİ¾a@ @
îö‹Ûa@ëc@‡öbÔÛa@‹ßc@pbÔîjİm@ @

¶ë‡Ûa@õb›ÔÛa@óÏ@ @

üëc@ZòîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@pbà×b«@óÏ@ñ†bîÔÛa@‹ßcZ@ @
1@- @wjßŠìã@óÏ@òîÛë‡Ûa@òí‹ØÈÛa@òàØaINT@Z@ @

عفى المدعى  لا ي : "على أنه ) نورمبرج(تنص المادة الثامنة من النظام الأساسى لمحكمة        
عليه من المسئولية كونه تصرف بناء على أمر من حكومته أو من رئيس أعلى، ولكن يجـوز                 

  .النظر فى تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة تقتضى ذلك

                                                 
  .112 – 111دروس فى القانون الجنائى، مرجع سابق، ص : محمود نجيب حسنى. د)  1(
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ودفع معظم مجرمى الحرب الرئيسيين الذين حـاكمتهم المحكمـة العـسكرية الدوليـة              
ء على أوامر رؤسائهم؛ ففى أثناء هذه المحاكمات دفـع          بأنهم كانوا يتصرفون بنا   ) بنورمبرج(

بأوامر الرؤساء العليا، وأشاروا إلى أنه بالنظر إلى وضعهم         ) أفريد جول وويلهام كينل   (كل من   
كجنود فى الجيش لم يكن بإمكانهم مخالفة الأوامر الصادرة لهم من رؤسائهم، وأنهم لم يفعلـوا              

ورفضت المحكمة هذا الدفع،    .  تنفيذ الأمر الصادر إليهم    سوى الالتزام بواجباتهم العسكرية فى    
حيث أشارت إلى أن قواعد القانون الدولى لا تعفى من قام بتنفيذ أوامر تنطوى على انتهاكات                

ومـن  . جسيمة لقواعده، كما أن المتهمين كانوا على علم بالصفة غير المشروعة لتلك الأوامر            
مـن النظـام    ) 6(لجرائم المنصوص عليها بالمـادة      فى ارتكاب ا  ) هتلر(ثم فهم مساهمون مع     

وانتهت المحكمة إلى أن المتهمـين فـضلاً عـن مـسئوليتهم            ). نورمبرج(الأساسى لمحكمة   
 بالظرف المخفف للعقوبة الذى نـصت       – طبقاً لمقتضى العدالة     –الجنائية، فهم غير جديرون     

  .)1( عليهم بعقوبة الإعدام، وقضت)نورمبرج(من النظام الأساسى لمحكمة ) 8(عليه المادة 
2@–@ó—Óþa@Ö‹“ÜÛ@òîÛë‡Ûa@òí‹ØÈÛa@òàØa@IMTFE 

تنص المادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى على            
الدفع بأن المتهم تصرف بناء على أمر حكومته أو رئيسه لا يعفيه من المسئولية، ولكـن                : "أن

  ".بباً مخففاًيمكن اعتبار الأمر س
وقد قامت القوى المتحالفة بعمل محاكمات للمتهمين الألمان مرتكبى الجـرائم الدوليـة،             

:  إلى أنـه High Command) القيادة العليا(فذهبت المحكمة العسكرية الأمريكية فى قضية 
انون لا يمكن اتهام القيادات العسكرية الذين ليسوا على صلة بالمسئوليات العسكرية بموجب الق            "

الدولى بمشاركتهم الجنائية فى إصدار أوامر ليست واضحة أنها جنائية، أو أنه لا يبـدو مـن                 
سياقها الظاهرى أنها جنائية بموجب القانون الدولى؛ فمثل هذا القائد يتلقى الأوامر من رؤسائه              

 فى  –وقد لا يكون على دراية بتمييز هذه الأوامر ومعرفة شرعيتها، وله الحق فى أن يفترض                
ولا يمكـن   .  أن هذه الأوامر التى تلقاها شرعية بموجب إصـدارها         –غياب معرفته بالنقيض    

  .)2(إلقاء القبض عليه باعتبار أنه مسئول جنائياً بمجرد وجود خطأ فى الحكم
على أنه لا يلزم الـضابط إلا       ) الفيلد مارشال ليست وآخرين   (وأكدت المحكمة فى قضية     

الصادرة إليه، وكل من ينقل أو يصدر أو ينفذ أمراً بارتكـاب جريمـة              بتنفيذ الأوامر القانونية    
يصبح مجرماً إذا عرف أو كان عليه أن يعرف الطابع الإجرامى فى الأمر، ومن المؤكـد أن                 

                                                 
(1)  Minow Martha, Living up to Rules: Holding Soldiers Responsible for Abusive 

Conduct and the Dilemma of the Superior Orders Defense, McGill Law 
Journal, Spring 2007, P. 19. 

(2)  United States V. Willelm Von Leeb et al (High Command Case), Op. Cit., P. 
59 et Seq. 
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ضابط برتبة فيلد مارشال فى الجيش الألمانى، ذا خبرة تزيد علـى أربعـين عامـاً كـضابط          
  .)1( بالطابع غير المشروع لهذا الأمرمحترف، كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم

bîãbq@ZòîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@‡Èi@bß@pbà×b«@óÏ@‡öbÔÛa@‹ßc@Z@ @
طرحت مسألة الدفع بأمر الرئيس الأعلى فى عدد من المحاكمات التـى جـرت عقـب                

 رفـضت   1947 بجنوب أفريقا عـام      Werner) ويرنر(الحرب العالمية الثانية، ففى قضية      
بالأوامر العليا، وأكدت على ذلك محكمة الاستئناف، وذهبت إلى أن المتهم لـم             المحكمة الدفع   

يكن عليه إلزاماً بطاعة أوامر القائد الألمانى، حيث إن هذا القائد ليس لديه سلطة عليا، تحـت                 
  .)2(جدران معسكر سجناء الحرب فى مقاطعة جنوب أفريقيا

، Calley 1971) كالى(، و 1954 عام Kinder) كيندر(وفى القضية الأمريكية ضد 
ذهبت المحكمة إلى أن الأمر غير الشرعى هو ذلك الأمر الذى لا يكون هناك أدنى شك فـى                  

  .)3(عدم شرعيته من قبل الشخص العاقل والقادر على الفهم
 رفضت المحكمـة  1972 ضد نيجريا عام Pius Nwaoga) بويس نواجو(وفى قضية 

ك لعدم شرعيتها، حيث أنه طالما أن الضابط أصـدر أمـراً            النيجيرية دفاع الأوامر العليا وذل    
بإزالة الجثث خارجاً بذلك عن أى نظام قانونى، فإن أوامره تعد بشكل أساسى غيـر شـرعية                 

 يعـد أمـراً لا      – فى هذا الصدد     –وطاعته تعد انتهاكاً للقانون، والمطالبة بدفاع الأوامر العليا         
  .)4(سند له

                                                 
(1)  Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunal Under 

Control Coencil Law, (U. S. Govt Printing office: Washington 1950), United 
States V. Field Marshal, Case No. VII, Vol. XI, P. 1217 Quoed in 1991 ILC 
Report, Op. Cit., Comment No. 2 on Article II of the Dreft code, and 
(Footnote 315). 

تخلص واقعات هذه القضية فى أن سجين حرب ألمانى كان مسجون فى جنوب أفريقيا ارتكب جريمـة                 )  2(
  .قتل سجين آخر يشتبه أنه جاسوس، وقد تذرع بوجود أمر من قائد ألمانى فى المعسكر

 Werner R. V. and another, Appellate Division 20 May 1947, South African law 
Reports 828 (A). 

(3)  US. V. Kinder (1954) CMR 742; See United States V. Calley, Instructions 
from the Military Judge to the court Marial members, Mars 1971, in fried man, 
II, P. 1703 – 27. 

 كـانوا  Rebel Biafranمن جـيش  تخلص واقعات هذه القضية فى مقتل مدنيين بواسطة ثلاثة ضباط )  4(
متنكرين فى زى مدنيين، وكان كل واحد منهم تحت سيطرة الجيوش الفيدرالية، وطالب واحد من هؤلاء                

  .الضباط بدفاع الأوامر العليا
   Puis Nwaoga V. Nigeria, Supreme Court, 3 March 1972, All Nigeria law Report, 

Paft, 1, Vol. I, P. 149 (also reproduced in (1979) 52 IL.R.), P. 494. 

o b e i k a n d l . c o m 



  
  
 

227

 ارتأت المحكمة العليا لكنـدا أن دفـاع         1994 عام   Finta) نتاف(أما فى القضية الكندية     
الأوامر العليا يمكن إثارته فى أحوال معينة، لاسيما عندما لا تكون أمام المرؤوس أى فرصـة           

  .)1(للاختيار الأخلاقى فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر، حتى وإن كانت عدم شرعية الأمر ظاهرة
جنود الأمريكيين خلال حرب فيتنام، أدين المـتهم        وفى خصوص الفظائع التى ارتكبها ال     

بالقتل العمد مع سبق الإصرار، حيث إنه قتل أحد الفيتناميين وحكم عليـه بالـسجن لخمـسة                 
وثلاثين عاماً، وقد ذهبت المحكمة فى ذلك إلى أن إصدار أو تنفيذ أمر بقتل شخص ما فى ظل                  

الدولة، أو مبادئ القانون الـدولى أو       ظروف هذه القضية لا يمكن تبريره بموجب قوانين هذه          
قوانين الحرب البرية، فمثل هذا الأمر يمكن أن يكون خارج نطاق السلطة العليا، كما أنه غير                

  .)2(قانونى تماماً
sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

òîöbä§a@òîÛë‡Ûa@Õîqaì¾a@óÏ@îö‹Ûa@‹ßc@ @
نائية ولعل من أبرز هذه     اهتمت المواثيق الدولية ببيان تأثير أمر القائد على المسئولية الج         

المواثيق لجنة القانون الدولى والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لذا نبحثهما بشئ مـن            
  :التفصيل
üëc@Z¶ë‡Ûa@æìãbÔÛa@òä§@óÏ@‡öbÔÛa@‹ßc@Z@ @

لا تعفى حقيقة   : "أكدت لجنة القانون الدولى عند صياغتها لمبادئ القانون الدولى على أنه          
 تصرف بناء على أمر حكومته أو رئيسه الأعلى من مسئوليته بموجـب القـانون               أن الشخص 

  .)3(الدولى، بشرط أن يكون الاختيار الأخلاقى متاحاً له فى الواقع
من ) الأمر الصادر من الحكومة أو الرئيس الأعلى      (المعنونة  ) 11(كما نصت فى المادة     

لا يعفـى المـتهم     : " على أنه  1991ا عام   مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنه      
بارتكاب جريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها من مسئوليته الجنائية بسبب أنه تـصرف تنفيـذاً               
لأمر صادر من حكومة أو رئيس أعلى، إذا كان فى استطاعته فى الظروف القائمة فى ظـل                 

  ".الوقت، عدم تنفيذ ذلك الأمر
 أن المادة   – بشأن التعليق على المادة سالفة الذكر        –ولى  وجاء فى تقرير لجنة القانون الد     

أصبحت تشكل قاعدة تقضى بأن الأمر الصادر من رئيس أعلى لا يكفى، مـن حيـث                ) 11(

                                                 
(1)  R. V. Finta Supreme Court of Canda, 24 March 1994, (R. V. Finta (1994) I 

SCR 701), Para. 374. 
(2)  United States V. Schultz, 39 C. M. R. 133, 136, 18 C. M. A. 133, 136 (1968). 
(3)  The texts of the Principles are reproduced in year Book of the International 

Law Commission. 1985, Vol. II (Paft Two), Para. 45. 
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وأنه إذا كان الأمر الصادر مـن الـرئيس يرتـب           . )1(المبدأ، لإعفاء المرؤوس من المسئولية    
قدرة على اختيار، أى الإمكانية الفعليـة       مسئولية المرؤوس، فإنه يتعين أن تتوافر للمرؤوس ال       

ولا تكون هذه الظروف متوافرة فى حالة الإكراه المعنوى أو البدنى الذى لا             . لعدم تنفيذ الأمر  
  .)2(يمكن مقاومته، أو حالة الضرورة أو حالة الغلط الواضح والمقبول

أمنهـا عـام    وتنص المادة الخامسة من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية و          
لا يعفى الفرد المتهم    : "على أنه ) الأمر الصادر من حكومة أو رئيس أعلى      (، والمعنونة   1996

بجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها من المسئولية الجنائية لكونه تصرف بناء على أمر صادر              
 من حكومة أو من رئيس أعلى، ولكن يجوز النظر فى تخفيف العقوبـة إذا اقتـضت العدالـة                 

  ".ذلك
ويبين تقرير لجنة القانون الدولى بشأن التعليق على نص هذه المادة أنه لا يمكن تجاهل               
مسئولية المرؤوس الذى يرتكب العمل الإجرامى فعلاً، ولو كان ذلك بناء على أمـر رئيـسه                
الأعلى، وإلا فإنه سوف يؤثر سلباً على الاحترام الواجب لأحكام القـانون الجنـائى الـدولى                

  .)3(علقة بالمسئولية عن الجرائم الدوليةالمت

bîãbq@Z@òÔibÛa@bîÏýìËìîÛ@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàÜÛ@óbþa@âbÄäÛaCTV  
فى الفقرة الرابعة من المادة الـسابعة       ) يوغسلافيا السابقة (نص النظام الأساسى لمحكمة     

صرف بـأوامر مـن      لا يعفى متهم بارتكاب جريمة من المسئولية لكونه ت         – 4: "منه على أن  
ومع هذا، يجوز للمحكمة الدولية النظر فى تخفيـف العقوبـة إذا            . حكومة أو من رئيس أعلى    

  ".رأت فى ذلك استيفاء لمقتضيات العدالة
إلى الدفع بإطاعة الأوامر العليا     ) يوغسلافيا السابقة (وتعرضت الدائرة الابتدائية بمحكمة     

، حيثما وجهـت إليـه      "بيليسا" جرائم فى قرية     الذى اعترف بارتكاب  ) أرديموفيتش(فى قضية   
الدائرة الابتدائية سؤالاً عن مدى معرفته بأحد قتل بسبب عدم إطاعته الأوامر، فأجـاب بأنـه                

  .)4(متأكد أنه كان سيتم قتله لو رفض الانصياع للأوامر

                                                 
(1)  See 1991 ILC Report, Op. Cit., Para. 2. 
(2)  See 1991 ILC Report, Op. Cit., Para. 3. 
(3)  Report of the International Law Commission ot The work of its Forty – Eighth 

Session, 6 May – 26 July, 1996, General Assembly Official Records Fifty – 
First, Supplement No. 10, U.N. Doc A/51/10. Comment No. 3 on article 5, P. 
24. 

(4)  Sentencing Judgment rendered in the Erdemovié Case No. IT – 96 – 11 – T on 
29 November 1996 by Trial Chamber. The Trail Chamber took Superior Orders 
into account in mitigation of accuser's Punishment. 
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brÛbq@Z@a‡ãaë‹Û@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàÜÛ@óbþa@âbÄäÛaICTR:  
على نحو يطابق حرفياً نص     ) رواندا( من النظام الأساسى لمحكمة      6/4جاء نص المادة    

بشأن إقدام المرؤوس على تنفيذ     ) يوغسلافيا السابقة (من النظام الأساسى لمحكمة     ) 7/4(المادة  
أمر الرئيس الأعلى بارتكاب جريمة، فإن ذلك لا يعفيه من المسئولية الجنائية، وإن كان يجوز               

  .ن العقوبة متى اقتضت العدالة ذلكاعتباره ظرفاً مخففاً م
bÈiaŠ@Z@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàÜÛ@óbþa@âbÄäÛaICC:  

 فـى   – 1": من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية علـى أن        ) 33(تنص المادة   
حالة ارتكاب أى شخص لجريمة من الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمـة، لا يعفـى                

جنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمـر حكومـة أو              الشخص من المسئولية ال   
  :رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، عدا فى الحالات التالية

   إذا كان على الشخص التزام قانونى بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيسى المعنى؛–أ 
   إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛–ب 
  كن عدم مشروعية الأمر ظاهرة؛ إذا لم ت–ج 

 لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة فى حالة أوامر ارتكاب جريمة             – 2
  ".الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية

ويلاحظ أن هذا النص قد جاء على نحو مخالف لما ورد بالأنظمة الأساسـية للمحـاكم                
حيـث أجـاز    . ، والمحاكم الوطنية ذات الطابع الـدولى      )ليوغسلافيا السابقة ورواندا  (الجنائية  

اعتبار الدفع بأوامر الحكومة أو الرئيس المعنى مانعاً من موانع المسئولية الجنائية، متى انطبق              
  .بشأنه إحدى الحالات السالفة الذكر

ويتعلق الشرط الأول من شروط الإعفاء من المسئولية الجنائية بالشق الموضوعى للدفع            
ه يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس والالتزام القانونى الـذى يحكمهـا، فكلمـة              حيث إن 

تعنى وجود علاقة تابع ومتبوع بين كليهما يحققها معنى الالتزام الـذى يحكـم هـذه                ) التزام(
فى هـذا الـنص     ) قانونى(العلاقة، ويجعل تنفيذ الأمر واجباً حتمياً على المرؤوس، وأما كلمة           

  .ية الأمر ومصدرهفتعبر عن مشروع
ويتعلق الشرط الثانى بعدم علم الشخص بأن الأمر غير مشروع، فإنه يتعلـق بالجانـب           
الشخصى للدفع بالأمر الرئاسى، فيجب بناء على هذا الشرط أن يثبت ارتكاب المتهم جـرائم               

ة ، ففى هذه الحال   )1(دولية داخلة فى اختصاص المحكمة بأنه لم يكن يعلم بعدم مشروعية الأمر           

                                                 
(1)  Sliedregt Van, Op. Cit., P. 325. 
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لا تنهض المسئولية الجنائية على هذا المتهم لانعدام القصد الجنائى والمتمثل فى علم الفاعـل               
  .بالصفة غير المشروعة لعمله المكون للجريمة الدولية والناتج من تنفيذه لأوامر رؤسائه

ويهدف الشرط الثالث إلى عدم التمسك بالشرط السابق وإدعاء عدم معرفـة أن الأمـر               
  .الما أن عدم المشروعية ظاهراًغير مشروع ط

 الدفع بأوامر الرؤسـاء     – تأكيداً لما سبق     –) 33(وقد استبعدت الفقرة الثانية من المادة       
فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لكون عـدم المـشروعية ظـاهرة               

رف إلى تـدمير كلـى أو   إذ تتطلب الإبادة الجماعية توافر قصد خاص لدى المتهم ينص . فيهما
  .جزئى لجماعة قومية أو عرقية أو دينية

كما أن الجرائم ضد الإنسانية تتعلق بأفعال غير إنسانية تتسم بطابع شـديد الجـسامة،               
  .ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو على نحو منهجى ضد أى سكان مدنيين

اسى للمحكمـة الجنائيـة     من النظام الأس  ) 33(ويبدو من العرض السابق أن نص المادة        
الدولية الدائمة هو أول وثيقة دولية تصدر فى إطار القانون الجنائى الدولى متضمنة إمكانيـة               
اعتبار أمر الرئيس مانع من موانع المسئولية إذا توافرت الحالات الواردة فيه، لكنه أيضاً يوفر               

ى، إذ لا تسمح فـى حـد ذاتـه          توازناً ملائماً إلى حد ما بين مصلحة العدالة والتزامات الجند         
فرصة بالإفلات من العقاب حيث لابد من توافر الشروط الثلاثة المبينة سابقاً مجتمعة، وكذلك              
فإن هذا النص يسمح فى الحالات النادرة التى يمكن فيها التمسك به، بتحقيق العدالـة بالنـسبة                 

 بناء على أوامر صـادرة      للجندى الذى يجد نفسه قد تحمل مسئولية قرارات اتخذها بحسن نية          
من آخرين كانت لديهم المعلومات التى حجبوها عن المتهم نفسه، والتى تجعـل مـن الأمـر                 

ر إطاعـة أمـر الـرئيس مـن بـين           وقد كان من الأجدى اعتبا    . الصادر أمراً مخالفاً للقانون   
موانـع  الإباحة إلا أنه منهج النظام الأساسى للمحكمة لم يفرق بني أسـباب الإباحـة و               أسباب

  .المسئولية
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